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  الشكر و التقدیر

 

 

.أشكر االله تعالى الذي بقدرته نعیش و نحیا والذي أنعم على عباده العلم و أوصى به  

 

التي شجعتني "سي بوعزة إیمان"أشكر أستاذة الفاضلة   

.و ساعدتني في إتمام مذكرة تخرج  

 

إنجاز هذا العمل دون أن ننسى لجنة المناقشة التي تشرفني أن أتقدم بالشكر إلى من قدم لي ید العون في  

 یقیموا لي عملي المتواضع

 
 



 
 ب 

  الإهداء

 

 بسم االله و الحمد الله على لذة الإنجاز و الحمد االله عند البدء

"وآخر دعواهم أن الحمد االله رب العالمین"و الختام   

إلى الذي زین اسمي: و بكل حب أهدي ثمرة تخرجي و نجاحي   

 بأجمل الألقاب ، من دعمني بلا حدود و أعطاني بلا مقابل،

 و من علمني أن النجاح كفاحه و سلاحه العلم و المعرفة

والدي:داعمي وسندي بعد االله فخري و اعتزازي   

 إلى من جعل االله الجنة تحت أقدامها ، و احتضنني قلبها

والدتي: إلى سر قوتي و سمائي جنتي قبل یدیها و سلمت لي الشدائد بدعائها ، إلى القلب الحنون    

 إلى من ساندني بكل حب و أزاح عن طریقي المتاعب مهدا

 لي طریق زراعا لي الثقة و لإصرار بداخلي و أضاء دربي

إخوتي: و طریقي في كل خطوة أخطیها كنتم لي حب و سند   

.و إلى جمیع من علموني و أرشدوني ووجهوني  
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  :مقدمة

نصف المجتمع،  ثلموالمرأة تد، وجو الالمرأة هي أساس المجتمع إذ عن طریقها یخرج الأفراد إلى 

ددة یعد موضوع عمل المرأة من المواضیع المتج. 1إذ هي المیلاد والسند الذي یستند إلیه الرجل والأبناء

الاقتصادیة، خاصة بالتحولات الاجتماعیة و  المشرعین، لما له من ارتباط وثیقالتي تثیر اهتمام الباحثین و 

  . المجتمعات العربیة الإسلامیة في

نفسه، نتیجة الانفتاح الثقافي والتطور  واقعا یفرضلمرأة في سوق العمل قد أصبح حضور او 

ذا الحضور على وضعها القانوني، التعلیمي، مما استدعى دراسة الأثر التي قد یخلفه هالاقتصادي و 

  .حقوقها في قانون الأسرة الجزائري بشكل خاص علىو 

الصناعات التقلیدیة، طة الزراعیة و حیث شاركت في الأنشلقد عرفت المرأة من العصور القدیمة، 

قد تغیر هذا الوضع بشكل و . جتماعيالاباعتراف القانوني أو  لكن هذه المشاركة لم تكن تخطى دوما

، ثم رإلى العمل بأج ملحوظ مع ظهور الثورة الصناعیة، إذ فرضت الظروف الاقتصادیة خروج المرأة

یتین، اضطرت النساء إلى تعویض غیاب الرجال في ازداد هذا التوجه بشكل أكبر خلال الحربین العالم

  .2مختلف المیادین

على سوق العمل  إلىیدور موضوع هذه المذكرة حول دراسة و تحلیل مدى تأثیر خروج المرأة 

الحقوق القانونیة التي یمنحها لها قانون الأسرة الجزائري، سواءً أثناء الحیاة الزوجیة أو عند انحلال الرابطة 

، و حقها ج كحقها في النفقة، المسكن، المهرو تشمل الدراسة إلى حقوق المرأة العاملة في الزواالزوجیة، 

و حقوقها عند الطلاق مثل النفقة بعد الطلاق، العدة، الحضانة و بدل الخلع، . في المشاركة في الإنفاق

ین الزوجیْن و مواقف ومدى تأثیر استقلالها المالي على وضعها داخل الأسرة، و على توازن العلاقات ب

  .القضاء الجزائري و اجتهاد القضائي في تفسیر و تطبیق النصوص المتعلقة بالمرأة العاملة

حیاتها ازن بین الحیاة المهنیة للمرأة و إن أهمیة هذا الموضوع تكمن في كونه یمس صمیم التو 

كذا التعرف نها وبین الرجل، و حقیق المساواة بیذلك لما له دور فعال في تأهمیة بالغة و  یكسبو  الأسریة،

  .على أهم مظاهر حمایة المقررة لها في التشریعات الجزائریة

كونها عاملا أساسیا في قیام ونها تمثل دور الأم في المجتمع و فتكمن أهمیة المرأة أیضا في ك

وتأمین تسعى إلى توفیر احتیاجات المنزل والشعور بهم و  الآخرینبقدرتها على رعایة  تتمیزو  الحضارات

                                                             
في علم الاجتماع العائلي،تخصص علم الاجتماع،  اهدكتور رسالة سري، الأ الاستقرارمكاك لیلى، عمل المرأة و أثره في 1

  .1، ص 2016/2017قسم العلوم الاجتماعیة، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، 1، العدد 10المجلدفاطمة الزهراء بن عزوز، المرأة و العمل قراءة سوسیوتارخیة، مجلة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، 2

  .146، 145، ص ص 2019جامعة بسكرة، 
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مالي على حقوقها الشرعیة، لا و یثیر تساؤلات عن مدى تأثیر استقلالها. الاجتماعیة وقتصادیة الاحیاة ال

  . الطاعة، حق الحضانة، والخلع مثل النفقة،

إلى كونه یعكس  موضوع أثر عمل المرأة على حقوقها في قانون الأسرة الجزائريو یعود اختیار 

أصبحت المرأة الجزائریة الیوم عنصرا فعالا في السوق العمل، مما یفرض  ، حیثمعیشیاواقعا اجتماعیا 

  . إعادة النظر في كیفیة تكییف القوانین، خصوصا قانون الأسرة، مع هذه التحول

و یطرح إشكالیات عملیة تظهر الاجتماعي، وع یجمع بین الجانبین القانوني و كما أن هذا الموض

في إثراء النقاش حول  محاكم أو في العلاقات الأسریة، و هو ما یساهمفي الحیاة الیومیة، سواء داخل ال

 الأكادیمیةإضافة إلى ذلك، فإن قلة الدراسات . التوازن بین واجبات المرأة المهنیة و حقوقها داخل الأسرة

 النفسي شكلت دافعا مهما لاختیارهالمتخصصة في هذا الجانب القانوني مقرنة باهتمام الاجتماعي و 

موضوع عمل المرأة اهتماما متزاید من قبل الباحثین في مجالات متعددة، خصوصا في علم  عرف

  .إلا أن المقاربات القانونیة ظلت محدودة نسبیا الاجتماع و الأنثروبولوجیا

مرأة من بین الدراسات السابقة التي یمكن الإشارة إلیها، دراسة فاطمة الزهراء بن عزوز بعنوان ال 

العلاقات الأسرة من ناحیة  ، و التي تناولت تطور مشاركة المرأة علىتارخیة-سوسیو و العمل قراءة

سرة في القانون الجزائري، غیر الزوجیة، مثل مذكرة ماجستیر بعنوان عمل المرأة و أثره غلى استقرار الأ

  .حلالهأنها لم تخصص حیزا كافیا لتأثیر العمل على حقوق المرأة القانونیة ضمن الزواج أو عند ان

و تسعى هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على الأثر الذي یحدثه عمل المرأة على حقوقها و ذلك  

كما . من خلال تحلیل النصوص القانونیة ذات صلة، و كشف مدى توافقها مع الواقع الاجتماعي المتطور

قلالها المالي على تهدف إلى توضیح الإطار النظري لمفهوم عمل المرأة، و التعرف على انعكاسات است

مواقف القضاء الجزائري من هذه القضایا، و استجلاء  حقوقها الزوجیة، و تطمح هذه الدراسة إلى رصد

  .فه مع وضع الجدید للمرأة العاملةكیفیة تكی

هـــــذا البحـــــث هـــــي مـــــن تحـــــدیات التـــــي تطلبـــــت مجهـــــدا  لإعـــــدادا هـــــجهتاومـــــن الصـــــعوبات التـــــي و 

ــــت العلاقــــة بــــین عمــــل المــــرأة إضــــافیا، مــــن أبرزهــــا نــــدرة المراجــــع ا و حقوقهــــا فــــي لمتخصصــــة التــــي تناول

ـــــة قانونیـــــة  ـــــى الجانـــــب هبحثـــــإطـــــار القـــــانون الأســـــرة مـــــن زاوی ، إذ غالبـــــا مـــــا تطرقـــــت البحـــــوث الســـــابقة إل

كمــــــــا شـــــــكل الحصــــــــول علــــــــى . أو النفســــــــي دون التركیـــــــز علــــــــى الأثـــــــر القــــــــانوني المباشـــــــر الاجتمـــــــاعي

لنســـــاء العـــــاملات ضـــــمن منازعـــــات الأســـــریة عائقـــــا أمـــــام  عیـــــةأحكـــــام قضـــــائیة منشـــــورة تعـــــالج حـــــالات واق

ـــــة و تـــــداخلها مـــــع  التوســـــع فـــــي الجانـــــب التطبیقـــــي ـــــإن تشـــــعب النصـــــوص القانونی ـــــى ذلـــــك، ف بالإضـــــافة إل

  .دقیقةالأعراف و التقالید الاجتماعیة صعب مهمة استخلاص نتائج 
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  :التالیة من هنا تطرح هذه الدراسة الإشكالیةو 

عمل المرأة على حقوقها في إطار قانون الأسرة الجزائري؟ و هل ساهم إلى أي مدى یؤثر 

مترتبة على فك الرابطة النتائج الالمشرع في التكیف مع هذا التحول الواقع الاجتماعي للمرأة؟ و ما هي 

  الزوجیة؟ 

  

في بحث على المنهج الوصفي التحلیلي، من خلال عرض  اعتمدت إشكالیةو للإجابة على هذه 

ل النصوص القانونیة المتعلقة بحقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري، و مقارنتها بالواقع و تحلی

  .الاجتماعي المتغیر الذي فرضه دخول المرأة إلى سوق العمل

 تأثیر: الثاني الفصل  والمرأة العاملة في عقود زواج :الأول  الفصل  فصلین،قسمنا بحثنا إلى 

  . زوجیةعمل المرأة في فك الرابطة ال
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یشكل عمل بصفة عامة و عمل الزوجة بالصفة خاصة محور الإهتمامات التشریعیة الكبرى 

طفال و شؤون لشتى المجتمعات ، خاصة في الأسرة یكون أن المرأة هي الأم مربیة و مكلفة بالرعایةلأ

  .الزوجة العاملة كذلك

ركة المرأة في سوق العمل من أبرز التحولات الاجتماعیة التي شهدها العالم في العقود تعد مشا

الأخیرة، وقد لعبت دورا حیاویا في تعزیز  الاقتصاد و تحقیق التوازن بین الجنسین  في مختلف المجالات 

لمرأة في فكفل الدستور الجزائري للمرأة الحق في العمل، حیث ینص على المساواة بین الرجل و ا. 

و اعترف بحق المرأة ممارسة جمیع أنواع الوظائف، . الحقوق و الواجبات ، بما في ذلك الحق في الشغل

  .مع توفر الحمایة الخاصة لها، مثل إجازة الأمومة و ظروف العمل الملائمة

 فالموضوع  المرأة العاملة  له أثر كبیر، حیث دفع المشرع التدخل فیه في بعض المواطن لتنظیم

هاته العلاقات و ظبطها و حجم حمایة المكرسة لذلك في قانون الأسرة، باعتباره قانون الأساسي الظابط 

  الأحكام  المنظمة لكافة المجالات ، مع ذلك فإن هذه المشاركة لمرأة العاملة أثارث جدلا واسعا

تحقیق ذاتها، سواء في مرحلة حول تأثیرها على حیاة الزوجیة، و زیادة استقرار المالي ، وتمكین المرأة من 

قبل عقد الزواج، أو في فترة الحیاة الزوجیة  أو حتى بعد إنتهائها، و الوقوف عند ماحققته بخروجها  ما

  .إلى العمل  في مقابل الحفاظ على واجباتها  و أدوارها الزوجیة

ا  إشكالیة المبحث الأول سیعالج لنو من خلال هذا تطرقت إلى تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین،

  .عمل المرأة في ابرام عقد الزواج، و المبحث الثاني تأثیر العمل المرأة على آثار الزواج
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  : المبحث الأول

  إشكالیة عمل المرأة في عقد الزواج

 

یعد عمل المرأة من أبرز مظاهر التغیر الإجتماعي في الجزائر، حیث أصبحت تحتل مكانة فعالة 

  .رها التقلیدي داخل الأسرةفي سوق العمل إلى جانب دو 

یطرح عمل المرأة في إطار عقود الزواج عدة تساؤولات قانونیة  و اجتماعیة، لاسیما في ظل 

فمن جهة یكفل القانون الجزائري للمرأة . التغیرات التي  طرأت على أدوار المرأة داخل الأسرة و المجتمع 

ن عقد الزواج شروطا تحد من هذا الحق أو حقها في العمل و المساواة، و من جهة أخرى ، قد یتضم

  .تنظم ممارسته، بناء على اتفاق بین الزوجین 

و هنا تبرز حول الإشكالیة على مدى تعتبر الشروط المتعلقة بعمل المرأة  في عقود الزواج 

مسموحة قانونیا و مشروعةو على مدى  تشكل هذه الشروط  تقیدا لحق أصیل من حقوقها أو أنها تدخل 

  .إطار حریة التعاقد و التنظیم الداخلي للعلاقة الزوجیةقي 

من خلال هذه تساؤولات متعلقة باعمل المرأة سوف نتطرق في المطلب الأول إلى عمل المرأة 

  .كشرط في عقد الزواج و المطلب الثاني مدى تأثیر عمل المرأة على شرط المهر

  :المطلب الأول

  عمل المرأة كشرط في عقد الزواج 

اشتراط عمل المرأة في عقد الزواج، هو نوع من أنواع الشروط الذي تشترطه المرأة  موضوع

لتضمن بها حقها في العمل، و لقد آثار هذا النوع من شروط جدلا فقهیا واسعا یتمحور حول مدى 

مشروعیة عمل المرأة فمنهم من منع  عنها العمل و جعل الأساس في وظیفة المرأة هو ادارة بیتها و 

ة أسرتها، بینما أجازه البعض بقیود أهمها اذن الزوج بالعمل ، كما اختلفو حول حكم الشرط و مدى رعای

الزام الشيء و التزام في البیع و نحوه، یجمع على :" یعرف الشرط في اللغة بأنه.تأثیره على عقد زواج

أشراط الساعة أي  و الشرط یفتح الراء معناه العلامة و یجمع على أشراط و منه. الشروط والشرائط

ا ذفهل ینظرون إلى الساعة أن تأتیهم بغتة فقد جاء أشتراطها فأنى لهم ا: " قال االله تعالى.  3علامتها

  . 4"جاء تهم ذكراهم
                                                             

، رالمصري ، لسان العرب، تحقیق عامر أحمد حید الإفریقيجمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور أنصاري  3

  . 372، دار كتب العلمیة لبنان، بدون سنة النشر، ص  07جزء 
  .، سورة محمد18الآیة 4
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من خلال تعاریف لشرط نجد أن كثیرا مایحدث أن یشترط أحد زوجین على الآخر شروطا یرید 

سریان عقد الزواج ، مما نجد غالبا أن  الزوجین للأخر،  تحقیق بها منفعة لنفسه و حمایة لمصالحه أثناء

  .وغالبا نحد أن زوج لا یلتزم به

لتفصیل في هذه المسألة سنتطرق في الفرع الأول إلى حق المرأة في اشتراط عملها و الفرع الثاني 

  .إلى اخلال الزوج بالشرط العمل

  

  :الفرع الأول

  حق المرأة في اشتراط عملها

 

أة للعمل أصبح من مستنجدات العصرو مستلزماته، لهذا ما اشترطت الزوجة على إن خروج المر 

  .إذ یجب على الزوج الوفاء به.  زوجها العمل خارج البیت

إن الشریعة  الإسلامیة منحت الحق للمرأة غي ممارسة العمل بشروط محددة ، ذلك أن یشغل 

  .5المرأة بوظائف تناسبها

    . قف الإسلام وموقف قانون الأسرةمن خلال تیبان سنتطرق على  مو 

  :موقف الإسلام من عمل المرأة: أولا

الإسلام لا ینهي المراة عن أي عمل، فلا یعد الإسلام عمل المرأة من المحرمات فلا یمنع المرأة 

من العمل أو ممارسة الزراعة ،أو التجارة، فمن حق المرأة أن تقوم مایقوم له الرجل في العمل شریطة 

  .  6حد و هو الحشمةأملر وا

بالرجوع إلى شرط العمل هي من الشروط تختلف صحتها بین الفقهاء و هذا ماسنتناوله في البدایة من 

  .ض الشافعیة و الحنفیةو المالكیةو ظهرت ثلاث أراء من مذاهب بما فیها من  الحنابلو و بع.آراء فقهیة

 
  
  

                                                             
ط في عقد الزواج دراسة مقارنة بین القانون الجزائري، و القانون المغربي، مذكرة ماجستیر، قانون بوراق فتیحة، الاشترا 5

  . 51ص  2015/2016تلمسان، الجزائر،  بالقیدالخاص معمق ،كلیة حقوق، جامعة 
ر، سنة النشر سهیل حسن الفتلاوي، حقوق المرأة في الإسلام، الطبعة أولى، دار الثقافة و النشر و التوزیع ، الجزائ6

  . 81، ص  2014
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 :و بعض الشافعیة رأي الحنابلة .1

الشرط و العقد الذي یقترن فیه عقد صحیح و على الزوج الوفاء بهذا  الذین یرون صحة هذا

یاأیها الذین آمنواأوفوا :" الشرط و عدم منع زوجة منه، و استدل أصحابهذا القول بأدلة منها قوله تعالى

  . 7"بالعقود

  ،9"و اللذین هم لأمناتهم و عهدهم راعون" ، و قوله أیضا8"وبعهد االله أوفوا:" وقوله تعالى

فمجمل هذه الآیات تأمر بالوفاء بالعقود بشروطه الصحیحةو غیر المخالفة لمقتضى العقد و تحقق منافع 

  .المتعاقدین

على المسلمون على شروطهم :" كما استدلوا بما روى عن النبي صلى االله علیه و سلم أنه قال

یة اشتراط ما یشاؤون من الشروط ، و من المعقول استدلو بان للمتعاقدین حر "إلا أحل حراما أو حرم حلالا

التي تحقق فیها مصلحة كل منهما و المرأة ما رضیت یبذل فرجها إلا بناءا على هذا الشرط ،و الشأن في 

الفرج أعظم منها من شأن المال ، فإذا كان المال محرما إلا بتراضي فالفرج أولى، كما أن رضا المرأةلازم 

ا على ما اشترطت ومن تم كان الوفاء لها بشرط أمرا بشرطهاأمرا لصحة العقد و هي مارضیت به إلا بناء

  .10لازما  

 :رأي الحنفیة و بعض الشافعیة .2

الشرط باطل و العقد صحیح لعدم قیام دلیل من الشارع على وجوب الوفاء به، وهو   

ه مصلحة ماذهب إلیه الحنفیة و بعض الشافعیة أما الشافعیة فیرون أن العقد المقترن بالشرط الذي فی

للمشروط لا عبرة له و لیس الرجل ملزما بالوفاء بل هو في حكم ملغى، و الظاهریة یتجهون للقول أن 

الأصل في الشروط مقیدة مقترنة بالعقد الحظر و المنع ، و لا یجوز للمتعاقدین تقیید العقد بالشرط إلا إذا 

ون أنه لا أثر الشرط في إبطال عقد أما الحنفیة یر .نص الشارع على جوازه أو قام الإجماع على ذلك

النكاح مهما كان نوعه، حتى الشرط الفاسد لا یؤثر في أصل النكاح الإشكال في حكم الوفاء بهذه 

  . 11الشروط
                                                             

  .، سورة المائدة 01الآیة 7
  . ، سورة الأنعام152الآیة 8
  .، سورة المؤمنون08الآیة 9

بین الشریعة و القانون ، مجلة الدراسات القانونیة  -دراسة مقارنة - أمینة بن جناحي ، اشتراط عمل المرأة في عقد الزواج10

  . 591، ص 2020قوق و العلوم السیاسیة، جامعة بو مرداس،، كلیة الح02، العدد 06المقارنة، مجلد 
، جامعة  01، العدد  16منصوري المبروك ، المرأة العاملة و فقا لقانون الأسرة الجزائري، مجلة آفاق علمیة، المجلد11

  . 9،  8، ص ص 2024أدرار الجزائر، 
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 :رأي المالكیة .3

فقد صرحوا بحق الزوج في منع زوجته من فعل ما یوهن جسد زوجته من الأعمال كما له أن یمنعها 

أرأیت امراة : التجارة كما جاء في المدونة الكبرى، حیث قال سئل مالك بن أنس  من الخروج للتجارة لا من

  .رجل أرادت أن تتجر فأراد زوجها أن یمنعها من ذلك

لیس له أن یمنعها من التجارة ، لكن له أن یمنعها من الخروج في المدینة المولى علیه : قال

  .12واستخباره

  

  موقف المشرع الجزائري: ثانیا

نجد أن المشرع الجزائري في هذه الماذة أكد على شرط  19ن اأسرة فنص في المادة أما قانو 

  .من نفس القانون اعتبر أنه لا یمكن لعمل المرأة 67العمل المرأة إلا أن المادة 

  

أن بشكل سببا من أسباب حق عنهافي ممارسة حضانة و هذه دلالة واضحة من المشرع في 

  .مل، حیث عمل المرأة یمثل قوة إنتاجیة في المجتمع ممثلة في المرأةتأكید على أحقیة المرأة في الع

لقد تحدث الدستور الجزائري كما في الشریعة الإسلامیة سلك مسلكها في تأكید على عمل المرأة، 

، إضافة "13لكل المواطنین لحق في العمل:" أنه 2016من تعدیل الدستوري لسنة  69اذ نصت المادة 

تقر بما یعرف بالتصانفبین الجنسین  بین الرجال و النساء في التشغیل حیث أكدت التي  36لنص المادة

  .14من اتفاقیة القضاء على كافة أوجه التمییز ضد المرأة على احترام حق المرأة في العمل 10المادة 
                                                             

لة العلوم القانونیة، و الاجتماعیة، جامعة زیان أحمد بورزق، حمزة حاشي ، حكم عمل الزوجة بین الفقه و التشریع، مج12

  . 164،  الجلفة، ص  07عاشور، العدد 

.30، ص 76سمیة رقم الجریدة الر  ،2016دستور  ، ئریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزامن الدستور  69المادة   13  
رزیقي شیماء، دیداني إكرام، الشروط الجعلیة ، في عقد الزواج في الفقه الإسلامي و القانون الأسرة ،مذكرة ماستر في    14

، 2022/2023م حقوق، جامعة بلحاج بوشعیب عین تموشنت ، الجزائر، الحقوق تخصص قانون  خاص، كلیة حقوق، قس

  .29 28ص  ص 
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حیث إن عمل الزوجة إذا لم یتعارض مع مصلحة الزوجة و الأولاد و كان غیر مخالف لشرع 

متى : أكد على أهمیة الشرط و منه: 19،حیث أن قانون الأسرة في نص مادته لوفاء بالشرطعلى الزوج ا

  .15قبل زوج بهذا الشرط فیجب علیه الوفاء به

  

  : الفرع الثاني

  اخلال الزوج بالشرط المهر

  

من القانون الأسرة جزائري ، و قد جاءت 16 53من المادة  9أدرج المشرع هذا السبب في الفقرة 

  .من قانون الأسرة 19ق الاشتراط الوارد في المادة تكریسا لح

فیمثل عن اخلال بالشرط بامثابة عدم الوفاء بالشرط في الدفع بعدم التنفیذ، و هو جزاء خاص 

بالشروط المؤثرة بالمهر، حیث یجوز للزوجة أن تحبس نفسها عن زوجها، و تستعمل ذلك كوسیلة ضغط 

فلح الدفع بعدم التنفید في إلزام الزوج بالوفاء، یكون للمشرط اللجوء و إذا لم ی. منها لاستفاء معجل مهرها

  سنتطرق إلى هذه الجزاءات التالیة. إلى طلب الفسخ أمام القضاء، و أخیراطلب التعویض إذا ثبت الضرر

  الدفع بعدم التنفید: أولا

ع بقاء العقد قائما لكي یرتب الدفع بعدم التنفید أثره المثمتل في تعطیل نفاذ العقد دون فسخه م

  :وواجب النفاذ، یجب توافر الشروط الأتیة

أن یكون هناك عقد ملزم للجانبین، و أن یكون الالتزام المحبوس التزاما یتأخر تنفیده عن الالتزام 

المقابل، حتى یستطیع المتعاقد الأول أن یوقف تنفید التزامه دون أن یتحلل منه،و إنما یستعمل ذلك 

توفي حقهفي ذمة المتعاقد الآخر، ولماكان عقد الزواج عقد معاوضة،یختلف عن باقي كوسیلة ضغط لیس

عقود المعاوضات المالیة، فهو ینطوي على مبادلة البضع بالمهر، و على هذا الأساس  فإن ارتباط 

قه الالتزامین المتقابلبین في عقد المعاوضة هو الأساس الذي یقوم به علیه الدفع بعدم التنفید  في الف

الإسلامي، أیان عدم تنفید أحد الالتزامین یترتب علیه و قف تنفید الالتزام المقابل، بخلاف الفسخ الذي هو 

  .17أشد خطورة من الدفع بعدم التنفید
                                                             

فبرایر  27، مؤرخ في 02-05و، المعدل و المتمم لأمر رقم یونی 9مؤرخ في  11 -84رقم القانون من  19المادة  15

  .2005ر رایفب 27الصادر بتاریخ  15عدد لرقم  ، الصادر في جریدة الرسمیةالأسرةالمتضمن قانون  2005
  .53نفسه ، المادة المرجع   16
، مجلة الدراسات 07، العدد محدودیة الممارسةیاسین، الاشتراط في عقد الزواج بین الاعتراف القانوني و حجاب   17

  .258صالبحوث القانونیة، المسیلة، و 
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إذا كان حق الحبس في الفقه الإسلامي مبدأ ثابتا في عقود معاوضات المالیة، فإنه یجد تطبیقاله 

  . 18رطت على زوجها نعجیل صداقها و لكن الزوج لم یحترم الاتفاقفي عقد الزواج، فلوأن الزوجة اشت

فقد احتاط فقه لإسلامي لحفظ حق الزوجة في مهرها ، أجاز لها حق حبس نفسها عن زوجها حتى 

تستوفى المعجل من المهرهذا یعني أنه لامكان الزوجة أن تمنع الزوج من الدخول بها حتى یعطیها ما 

  .مع ثبوت هذا الحق لها حتى و لو كانت قد انتقلت إلى بیت زوجها اشترطت تعجیله من المهر،

و الغرض من إعطاء الزوجة هذا الحق هو حث الزوج و دفعه للوفاء بحق الزوجة و لها في 

و إذا كان مهر مؤجلا  فإنه یؤدي إلى سقوط حق الزوجة حبس نفسها  و یعلل الحنابلة .سبیل تحقیق ذلك

هر لا یترتب علیه تأخیر حق الزوج و یجب علیها تسلیم نفسها، و على العكس ذلك بأن رضاهابتأجیل الم

  .من ذلك یرى بعض الشافعیة بأن رضا الزوجة بتأجیل المهر یترتب علیه سقوط حقها في الحبس 

و اختلف كل من الفقهاء حول حق المرأة في حبس نفسها بعد أن یطأها الزوج، فذهب كل من 

یة و بعض الحنابلة إلى القول بسقوط حقها في الحبس، بینما یرى الإمام أبو حنیفة فقهاء المالكیة و الشافع

بأنه یبقى من حق الزوجة الاستمرار في حبس نفسها، حتى و لو كانت قدسلمت نفسها مادامت لم تستوفي 

أما إذا و طأها الزوج مكرهة فلا یترتب على ذلك سقوط حقها في الحبس، لأنهلا یجوز . كامل مهرها

  . 19یجوز لأحد أن یبطل على غیره حقا من حقوقه

  الفسخ:ثانیا

و بالعودة إلى الشروط المقترنة بعقد الزواج، فیكون للزوجة إذا اشترطت شرطا لمصلحتها و لم 

یفي به الزوج، أن تطلب فسخ الزواج بسبب عدم قیام الزوج بالتزامه العقدي و على مسؤولیته وحده أما إذا 

قاصد الزواج و أحكام القانون، فحتى ولم یف به الزوج فلیس للزوجة أن تطلب فسخ كان  الشرط ینافي م

الزواج، و الأمر أیضا ینطبق على الزوج إذا كانت شروطه غیر صحیحة، فلیس للزوجة أن تطلب فسخ 

الزواج ، والأمر أیضا ینطبق على الزوج إذا كانت شروطه غیر صحیحة، فلیس على الزوجة أن تفي 

فسخ العقد أو طلقها تحمل توابع الطلاق كاملة، و كان لها الحق في أن تطلب بتعویض ما  بها، و إن

من قانون الأسرة ولم ینص إلا على  9في الفقرة  53فالمشرع الجزائري نص في المادة  .لحقها من ضرر

ین الفسخ و تطلیق  صراحة، و بالتالي  فإن الفرقة الزوجیة كجزاء لعدم الوفاء بالشرط، و یمكن تمیز ب

الطلاق على أن التفریق  بین الزوجین عن طریق الطلاق یحسب عدد الطلقات الثلات التي یمتلكها الزوج 

  .20 على زوجته
                                                             

  .المرجع السابقحجاب یاسین، 18

. 258جع السابق حداد فاطمة، المر   19 
الشخصیة، كلیة حقوق و العلوم السیاسیة، قسم  حوالالأعلي، الاشتراط في عقد الزواج، مذكرة ماستر، تخصص ماط   20

   .73،ص2014، سكیكدة الجزائر 1955أوت 20حقوق، جامعة 
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و هذا یعني أنه لو ترجع إلى زوجته فإنها ترجع إلیه بما بقي من طلقات بخلاف التفریق بالفسخ  

لا یحتاج الزوج لسبب .زوجها زواجا جدیدالعدم الوفاء بالشرط، فإنه لا یحتسب من عدد الطلقات إذا ت

معین لإیقاع الطلاق، أما الفسخ لعدم الوفاء بالشرط فلا بد من أن یكون له سبب، و هو إخلال الزوج  

  .تستحق الزوجة نصف المهر عند الطلاق قبل الدخول، تجب لها المتعة بالخلوة الصحیحة.بشرطه

وقع قبل الدخول، فلا بترتب علیه شيء من المهر  نما في حالة الفسخ لعدم الوفاء بالشرط إذا

هذا و یسقط حق الزوجة في الفسخ لعدم الوفاء بالشرط، .للزوجة، و لا متعة و لا نفقة إلا أن تكون حاملا

  . 21إذا رضیت بإخلال الزوج به أو زوال سبب الشرط، أو لاستحالة تنفیده

  :التعویض: ثالثا

رور من الضرر الذي أصابه، إذ تتدرج قاعدة التعویض إن الغرض من التعویض هو حمایة المض

عن الضرر تحت ثبوث العوض بالإتلاف ، و قد صرح الفقهاء أیضا بأن إتلاف البضع بموجب للضمان 

  .أي التعویض، فمن فوت على امرأة منفعة بضعها بنكاح فاسد أو وطء شبهة فیجب علیه مهرمثلها

ررت من جراء مخالفة شرطها في عقد الزواج، كفقدانها تطبیقا لذلك فإنه یكون للمرأة التي تض 

لمنصب عملها بسببإخلال الزوج بشرط الذي وفق علیه و الذي یسمح للزوجة بمزاولة عملها، أن تلجأ إلى 

  القضاء و تطالب بالتعویض عن الضرر اللاحق بها من جراء ذلك، و تأسس دعواها على أساس 

لقاضي التعویض بناءا على الضرر الذي لحق المضرور وقت صدور و یقدر ا. أحكام مسؤولیو التعاقدیة

الحكم القضائي، كما یجوز للقاضي أن یحكم بالتعویض الإجمالي عن الأضرار التي أصابت المضرور، 

  .و لكن بشرط أن یحدد عناصر الضرر و مدى أحقیةالتعویض عنها

، و أن كان یصعب تحدید و بالنسبة للضرر المعنوي فیعود للقاضي تقدیر مدى هذا الضرر

التعویض عن الضرر المعنوي بالنقود، لأن الشرف و المكانة الاجتماعیة لا یقدران بالمال، و إنما یأتي 

  .22التعویض عنهما كوسیلة إرضاء و تطییب لخاطر الشخص المضرور

  

  : المطلب الثاني

  مدى تأثیر عمل المرأة على شرط المهر

و عطاء من الرجل اظهارا لشرف عقد الزواج و خطر مكانته، و أوجب الشرع المهر للمرأة هدیة أ

اشعارا  بأن الزوجة موضع عطف الزوج  و عنایته و بره، في ذلك توثیق لأسبابالمحبة و الحرص على 
                                                             

  73لماط علي، المرجع السابق،ص21
  .263حداد فاطمة ، المرجع السابق، 22
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المهر حق واجب للمرأة على الرجل عند الزواج ثابت بالكتاب و السنة و الاجماع و و .الابقاء على الزوجیة

لتفصیل في هذه المسألة . "وآتو النساء صدقتهن نحلة: "في القرآن فقوله تعالىحیث ورد  .23العقل

سنتطرق في الفرع الأول إلى استقلالیة المهر عن عمل المرأة حسب أراء الفقهیة أما الفرع الثاني إلى 

  .موقف المشرع الجزائري

  : الفرع الأول

  استقلالیة المهر عن عمل المرأة

لقوله "و آتو النساء صدقاتهن نحلة ":منه في النكاح، لقوله تعالى الصداق و یسمى المهر لابد

  ".اذهب فالتمس و او خاتما من حدید": النبي صلى االله علیه وسلم لمن أراد النكاح

و قد جاءت السنة المطهرة باستحباب تیسیر المهر على الخاطب، و قد سبق بیان ذلك بأدلته في 

حسب الأعراف ، فمنهم من یجعل المهر نقودا، ومنهم من یجعله الفتوى و الناس یختلفون في المهر ب

ذهبا، و منهم من یجعله مكونا من ثلاثة أشیاء ذهب، و نقود معجلة أو مؤجلة، وقائمة بالأثاث أو 

  . 24العفش، لا حرج في ذلك كله، مادام قد حصل التراضي علیه من الطرفین

ر كلاهما لهما الحق فیه و إلا كان نكاح باطلا لا تختلف كل من المرأة العاملة أو ماكثة في مه 

أیما امرأة نكحت بغیر اذن ولیها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها : لقوله صلى االله علیه وسلم

  ."25باطل، فان دخل بها المهر بمااستحل فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

  

ث للزوجة بموجب عقد الزواج، و لا یتأثر بكونها من خلال هذا نجد أن المهر هو حق مالي ثاب

كما تشیر إلى أن قد یؤثر على تحدید قیمة المهر أو طریقة دفعه، لا كن لایجوز أن .عاملة أو غیر عاملة

   .26ینتقص من حق الزوجة فیه

  
                                                             

، 19، العددالأبحاثالشخصیة، مجلة جامعة النجاح و  الأحوالجهاز المرأة في ضوء الشریعة و قانون مروان قدومي،  23

  .2، ص 2005كلیة الشریعة ، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، جانفي 
  :على الرابط 2025مارس 5محمد صالح المنجد، الإسلام سؤال و جواب، تم اطلاع علیه،24

https://islamqa.info/ar/answers 
عبد الكریم نذیر، نور الدین حمادي، حق الزوجة في الصداق في ظل القانون الأسرة الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم 25

  . 557ص،  2012، جامعة زیان عاشور، الجلفة الجزائر، 03، العدد14الإنسانیة، مجلد 

 
سعید، حسن العفیفي، أثر العرف على حقوق الزوجة ، مذكرة ماجستیر، قسم الفقه المقارن، كلیة الشریعة و نوال   26

  .34، ص2013 القانون، الجامعة الاسلامیة، غزة،
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و تكمن الاختلاف بین المرأة العاملة و المرأة الماكثة في البیت هو في المستوى التعلیمي، فقد 

ح بإمكان المرأة تبوء مراكز تعلیمیة مرموقة، قد تمكنت من الحصول على شهادات في الدراسات أصب

كما أن عمل المرأة الیوم أصبح من . العلیا، فهذه المرأة یختلف مهرها عمن هي بمستوى تعلیمي متوسط

نطلق، فإن أكثر الصفات التي ترغب في الزواج منها، وهذاناتج  عن تغیر ظروف الحیاة، من هذا الم

  .27مهر المرأة العاملة اختلف عن مهر غیر العاملة، أو غیر المتعلمة

ففي الجزائر أصبحت ظاهرة مهر منتشرة قانونیا في كثیر من المناطق أعطت المهر صفة 

الرمزیة، لیتحول إلى مسألة تجاریة بحثة، ذلك جلیا في الارتفاع المعقول لقیمة المهر، و الأصح لثمن 

بح زواجها صفقة تجاریة فالمهر ذلك الاصطلاح الذي أراده المجتمع أن یكون رمزا لعملیة المرأة و یص

نسبة لفتاة تكوین الخلایا الاجتماعیة من خلال الزواج لیتحول إلى مصدر اقتصادي اجتماعي رهیب بال

ناعي و هذا فبحكم العاذات و التقالید أصبح المهر وسیلة لإظهار المستوى الاجت .العاملة أو المتمدرسة

یلعب دور الحمایة بالنسبة للمرأة لأنه یضمن لها الاندماج "باسم التفاخر وعلى هذا الأساسأصبح المهر 

داخل الأسرة الجدیدة، فإذا قبلت المرأة بالزواج مثلا بمهر منخفض فإنها ستتزوج بمخاطرو تخوفات هذا 

  .ن وقت الشدةبالنسبة للمرأة الماكتة في البیت لأن المهر بالنسبةلها ضما

  :الفرع الثاني

 موقف المشرع الجزائري 

و قد جاء قانون الأسرة الجزائري لینظم أحكام المهر بصفة عامة، دون التمییز بین المرأة العاملة   

و غیر العاملة، غیر أن تطبیق النصوص في الواقع العملي قد تفتح مجال لتفسیر خاص بوضع المرأة 

المنطلق، سنعالج في هذا الفرع طبیعة المهر من الناحیة القانونیة أولا،  و من هذا. ذات الدخل المستقل

  . طبیعة المهر القانونیة ثانیا

 :المهر من الناحیة القانونیة: أولا

سعى رجال القانونیةو الفقهاء إلى تنظیم شؤونهم الخاصة، ففي قوانین الأحوال الشخصیة للمغرب 

مهر شرط ضروري لصحة الزواج، فیذهب الأحناف و الشافعیة العربي الزواج لا یتم إلى بالمهر، فال

  28والحنابلة
                                                             

  .34ص مرجع سابق ، ن العفیفي، حس ،نوال سعید27
مروان، المهر في مدینة الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص ثقافي، دراسة سوسیولوجیة مقارنة لممارسة فاطمة   28

نیة و الاجتماعیة، مرأة الماكثة في البیت، قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم الانسااجتماعیة للمهر بین المرأة العاملة و ال

  .38، ص 2002/2003جامعة الجزائر
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المهر هو حكم من أحكام الزواج ، و أثره من أثاره، ولیس ركنا من أركان عقد الزواج " إلى أن   

و یمنع كل سبب یرتبط " أما المالكیة ترى أن المهر شرط لصحة الزواج.و لا شرطامن شروط صحة العقد

  .، ویصر على وجود المهر مثل حسب ماهو متفق علیه في عقد الزواجبعدم توفیر المهر

مما هو ملاحظ أن معظم الدول العربیة لا تخرج من هذه القاعدة القانونیة التنظیمیة فیما یحض 

و هذا حسب العادات و تقالید المتبادلة من منطقة . المهر لكن قد یظهر الاختلاف في مقدار المهر

  .الأخرى

  :ة المهر القانونیةطبیع: ثانیا

لم یختلف المشرع عن المذاهب  السابق ذكرها في تحدید شروط المهر فهو یستمد القوانین في  

  معظمها المتعلقة بالزواج و الطلاق و المهر من أحكام الشریعة الإسلامیة،

من كل  هو یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها:" ، تنص على المهر 14ففي قانون الأسرة في المادة 

29."ماهو مباح شرعا ، ز هو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء  

نلاحظ من خلال قوانین المشرع الجزائري مراعاتها لظروف المعیشیة للأفراد و أحوالهم   

الشخصیةو المادیة، و ذلك یبدو حالیا في تبسیط قیمة المهر و جعلها في متناول الجمیع، لتسهیل عملیة 

م تأخد هذه القوانین سواء القوانین الشرعیة أو القوانین الأحوال الشخصیة من الزواج في المجتمع، لكن ل

  .30طرف بعض المناطق التي تغالى في قیمة المهرو هذا بحكم العادات و التقالید

  

  :المبحث الثاني

  تأثیر عمل المرأة على آثار الزواج 

الحدیثة، و قد ألقى هذا یشكل عمل المرأة أحد التحولات الاجتماعیة البارزة في المجتمعات 

  .التحول بظلاله على العدید من الجوانب الحیاة الأسریة، خاصة على مؤسسة الزواج

ففي الوقت الذي أصبح فیه عمل المرأة ضرورة اقتصادیة و خطوة نحو تحقیق ذاتها و استقلالها، 

تقسیم الأدوار داخل برزت تساؤلات متعددة حول مدى تأثیر  الدور على استقرار العلاقة الزوجیة، و 

تتناول هذا المبحث الجوانب المتنوعة لتأثیر عمل المرأة .الأسرة، و التوازن بین الحیاة المهنیةو الأسریة

على الزواج، من حیث الإیجابیات مثل دعم  الأسرة مادیا و تحقیق الشراكة بین الزوجین و كذلك 

ت، و أثر ذلك على التواصل العاطفي بین التحدیات التي قد تطرأ كظغوط الوقت، وتداخل المسؤولیا
                                                             

  ، مرجع سابق14دة الما  29

. 48، 47فاطمة مروان المرجع السابق، ص ص  30 
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الزوجینو قد أشرنا خلال هذا البحث إلى مذا استحقاق المرأة إلى النفقة الزوجیة في المطلب الأول، وواجب 

  .المرأة العاملةللأنفاق في المطلب الثاني

  

  :المطلب الأول

  المرأة لنفقةمدى استحقاق  

لینفق ذو سعة من :شرعیة، منها لقوله تعالىالنفقة هي حق للزوجة على زوجها بالنصوص ال

  32"و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف":، و قوله تعالى31"سعته

، من هذا الزم 33"و خدي ما یكفیك وولدك بالمعروف" و قال النبي صلى االله علیه و سلم لهند

موجب عقد صحیح شرعا على زوج نفقة للزوجته من رغم عمله لأنها أصبحت تحت رعایته منذ زواجها ب

  .في بعض اخیان تسقط نفقتها بسبب طبیعة شغلها مما یقف الزوج على انفاق. و قانونا

كمأن النفقة تلزم على المرأة العاملة أیضافهي ملزما لزوج في جمیع الحلات لكن بعض المرات 

اك حالات أوحب على زوجة في النفقة من زوجها رغم عملهاو حتى من ولدهافي بعض الأحیان و هن

تسقط نفقتها ، من خلال هذه حالة نقتضي دراسةمدى حق الزوجة العاملة في النفقة في الفرع الأول،  

  .وسقوط نفقة البنتالعاملة في الفرع الثاني نفقة الأب لبنت العاملة

  

  : الفرع الأول

  مدى حق الزوجة العاملة في النفقة

بیتهبموجب هذا الأحتباس یمنعها من فالزوج فی.القاعدة أن من حبسته وجبت علیك نفقته

هذا و یحتبس الزوج زوجته لمنفعته، فإن هي عصته و فوتت علیه ،  الاكتساب، فتجب نفقتها علیه

  لكن إذا كانت عاملة خارج البیت هل یسقط حقها في النفقة الزوجیة؟،   34الاحتباس سقط حقها في النفقة
                                                             

.من سورة الطلاق 7الآیة  31 

.، من سورة البقرة233الآیة   32 
ینفق الرجل فللمرأة أن تأخد ما یكفیها وولدها بالمعروف، حدیث رواه البخاري في صحیحه، كتاب النفقات، باب إذا لم  33

  . 1714، و مسلم في صحیحه، كتاب الأقضیة، باب القضاء بالظاهر و التوكل على االله، حدیث رقم 5364رقم 
مجلد یة، أثره على حقوق الزوجیة، مجلة الجزائریة  للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسغنازي زكیة، عمل الزوجة و 34

  . 358ص  ،2016، المعهد العالي للقضاء5، العدد 53
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لزوجة العاملة في النفقة أولا،  و سقوط نفقة لكن لمعلرفة هذا لإشكال نقتضي دراسة مدى حق ا

  .البنت العاملةثانیا

 :حق الزوجة العاملة في النفقة: أولا

تجب " من قانون الأسرة  74أوجب المشرع الجزائري النفقة الزوجیة صراحة  في نص المادة  

 80و 79و 78موادنفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه  ببینة مع مراعاة أحكام  ال

الزوجة العاملة أو الزوجة المحترفة كما تسمیها كتب الفقه في الشریعة الإسلامیة هي  .35"من هذا القانون

التي یشغلها عملها بالنهار، أو بالیل كطبیبة، فإذا كان خروجها للاحتراف العمل بإذن زوجها أو بغیر 

، و ینبغي أن یعلم أن رضاه باحترافها و قتا ما، إذنه، فتجب لها النفقة، لأنه قد رضى بالاحتباس الناقص

و إن كان احترافها بغیر إذنه فلا نفقة لها، لأن الاحتباس یكون ناقصا فلم  .لا یمنع عدم رضاه في غیره

  .یوجد التمكین التام فاحترافها بعد نهي الزوج نشوزا منها، و الناشز لا تجب لها النفقة

من قانون الأسرة الجزائري على أنه یمكن للزوجة  19مادة أماالمشرع الجزائري فقد نص في ال

اشتراط العمل خارج البیت حین العقد أو استمرارها فیه، ففي هذه الحالة لا یمكن إسقاط النفقة لخروج 

كما تجب  نفقة الزوجة على زوجها، سواء كانت عاملة أو غیر عاملة، شرط قبوله لعملها .36الزوجة للعمل

كان القبوله لعملها خارج البیت، سواء كان القبول صریحا أو ضمنیا كأن یصحبها كل  خارج البیت، سواء

  .37صباح إلى العمل، أو أن یساعدها على إیجاد و ظیفة

 :سقوط نفقة البنت العاملة: ثانیا

هناك عوارض تصاحب عمل المرأة فتمنع استحقاقها للنفقة مطلقا، و تسقط وجوبها علیها، وهذه 

یقة راجعة لمعنى واحدوهو أن یصدق على المرأة كونها عاصیة و ناشز إن اتصفت مسقطات في الحق

لم یتطرق الفقهاء بشكل واسع إلى نفقة المرأة العاملة غیر الزوجة  .بأحد هذه الأمور، و ناشز لا نفقة لها

  :أي البنت، الأم و الأخت و إن كانت قد وردت عنهم بعض الآراء المتمثلة في

  38نثى تستمر وواجبة لها إلى أن تتزوج أو أن تكتسب فتكون نفقتها في كسبهاالأصل أن نفقة الأ
                                                             

  .، مرجع سابق 74المادة  35

حكیم حمیدة، مسقطات النفقة الزوجیة في القانون الجزائري، مذكرة ماستر ، تخصص قانون الأسرة، قسم الحقوق، كلیة 36

  . 36، ص  2020/2021الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
ملویة،  المنتقي في القضاء الجزائي، الجرائم ضد الأسرة و الجرائم ضد الأموال، دار هومة الجزائر، لحسین بن شیخ أث 37

  . 267دون سنة النشر، ص
شلبي ، نفقة المرأة العاملة في الفقه و قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر تخصص قانون الأسرة الجزائري ، كلیة بلال 38

  .45ص  ،2019/2018معة محمد بوضیاف، مسیلة الجزائر الحقوق و العلوم السیاسیة، جا
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قال الخیر الرملي لو استغنت الأنثى بنحو خیاطة و " و ما جاء في رد المحتار لابن عابیدین یؤید ما قیل 

 غزل یجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر، و لا نقول تجب نفقتها على الأب مع ذلك إلا إذا

  ..كان لا یكفیها فتجب على الأب كفایتها بدفع القدر المعجوز عنه

فهذا النص واضح في أن المرأة غیر الزوجة إذا كانت تعمل فإن نفقتها تكون من مالها و تسقط عن 

أما عند الفقهاء المالكیة و الحنابلة فإن نفقة الأنثى تسقط بزواجها و دخول الزوج بها، حبث جاء .أبیها

یجب على الإنسان نفقة على أحد من جهة القرابة إلا أبناء الصغار الفقراء، و الأبوین إذا كانا  لا: " أنه

فقیرین لا یقدران علىالاكتساب، ینفق الرجل على ذكر من بنیه إذا لم یكن له مال حتى یبلغ مبلغ الرجال، 

و دخل بالجاریة زوجها سقط وینفق على الأنثى حتى یدخل بها زوجهاأوتكون معنسةجدا، فإذا بلغ الغلام أ

نفقة عن أبیها، فإذا بلغ الغلام صحیحا ثم زمن لم تعد النفقة على أبویه عند مالك و كذلك الجاریة لو 

  39مات عنها زوجها أو طلقها بعد الدخول بها لم تعد نفقتها على أبیها

  

ء الشافعیة في و بتالي فإن الأنثى أیضا في حال تزوجت سقطت نفقتها عن أبیها و قال الفقها 

اضافة إلى هناك حالتین مسقطة لنفقة   ،ذلك فلو تزوجت سقطتنفقتها أي عن الأب بالعقد أي بعقد الزواج

  :البنت هها

 :أن یكون عمل المرأة محرما شرعا: 1

فإن المرأة إذا عصت االله عزوجل بعملها بالكسب الحرام فإنها بذلك تدخل دائرة المحرم الذي یجب 

إذا كان  ذن الزوج لها بذلك لا یبیحه، و یكون إذنه بخروجها ملغى غیر معتبر، و المرأةمنعها منه، و إ

كسبها محرما و عملها كذلك  فإن معصیتها االله تعالى  أعظم من معصیة لزوجها و أولى بالعقوبة، لذ 

  .تعتبرمعصیة المرأة نوعا من النشوز مهما كان طبیعة العمل التي تعمله المرأة

  :مل المرأة مستغرقا یوماكاملاأن یكون ع: 2

فإن النفقة تسقط بالكلیة . و هذا إنما یتفرغ على رأي من یرى تشطیر النفقة بخروجهابعض الیوم 

  .لعدم التجزئ عند من یرى ذلك

وأما إذا قیل برأي الجمهور و أن النفقة لا تشطر بخروج المرأة بعض الیوم ، فإن هذا السبب لا حاجة  

  .40كم الكل عندهمله، إذا الجزءله ح

  
                                                             

  .45ص  ،المرجع السابقشلبي ، بلال 39

عبد السلام بن محمد الشویعر، أثر عمل المرأة في النفقة الزوجیة، الطبعة أولى، فهرس المكتبة الملك فهد الوطنیة أثناء 40

  . 34 33، ص ص 2011النشر، الریاض، سنة النشر 
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  : الفرع الثاني

  نفقة الأب على البنت العاملة

  

سنة فإنها ستستمر بالنسبة للإناث إلى دخول بها و هذا  19الأصل أن النفقة تسقط لبلوغ الذكر 

من قانون الأسرة بمعنى إلى غایة الوقت الذي یخلف فیه الزوج مكان  75ماذهب إلیه المشرع في المادة 

نفقة كون النفقة تنتقل إلى زوج بالدخول بها ، و إن لم تتزوج البنت  فإن نفقتها تبقى الأب في وجود ال

على عاتق الأب، ولم یعالج المشرع الحالة التي یكون فیها للبنت موارد الخاصة ناتجة عن مهنة تزاولها 

ن قانون م 222بمحض إرادتها و بسكوته نرجع إلى أحكام ا لشرع الإسلامیة وفقا لمقتضیات المادة 

  .41الأسرة

كما قلنا سابقا أن النفقة البنت تكون على عاتق والدها و لا یشترط منها الكسب، بل تستمر نفقتها 

حتى أن تزوجت فتصبح نفقتها على زوجها و إن سقطت بسبب اختلال أحد الزوج الشروط كنشوزها مثلا 

  .أو طلقت من زوجها عادت النفقة إلى والدها

  

تجب نفقة الولد على الأب مالم یكن  ": من قانون الأسرة الجزائري 75مادة فبالرجوع إلى نص ال

له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول و تستمر في حالة ما إذا الولد عاجزا 

  42."لافة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة و تسقط الاستغناء عنها بالكسب

الآفات لان الشأن في الإناث عدم تعریضهن لعناء العمل لكن لو ولو مع الكبر و السلامة من 

كانت الأنثى تزاولها كالخیاطة و التعلیم، و كانت تكتسب من حرفتها، فإن نفقتها تكون من كسبها فإذا 

  .تزوجت ووجبت نفقتها على الزوج فان طلقت عادت نفقتها على الأب أن احتاجت إلى النفقة

لا تتزوج فإن نفقتها تبقى على عاتق  الأب، لكن إذا كانت للبنت موارد خاصة وفي افتراضنا أن البنت  

  .ناتجة من مهنة شریفة تزاولها بمحض إرادتها فلا یلزم الأب بضمان نفقتها

و إن ظل الأب ینفق علیها بعد الدخول بالرغم من انقضاء حقهافیما فإن ذلك یعتبر تبرعا منه، 

  .43د أنفقته و تبرع بهولا یجوز الرجوع له علیها بما ق
                                                             

یمة الامتناع الدفع عن النفقة في القانون الجزائري، مذكرة ماستر ، تخصص قانون قضائي، كلیة بن یطو محمد، جر  41

، ص 2020/2021الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الحمید بن بادیس  مستغانم ، الجزائر، 

53.  

 
  .، مرجع سابق75المادة   42

ماستر، تخصص القانون القضائي، قسم القانون  نواري كنزة، النفقة و الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة43

  . 34،ص  2023/2024الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر،
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ففي الفقه الإسلامي، تعد النفقة من الالتزمات الأساسیة التي تقع على عاتق الب تجاه أولاده، بما 

تشیر الموسوعة الفقهیة إلى أن النسب یعد سببا من أسباب النفقة،  . فیهم البنات، حتى و إن كن عاملات

ي لتغطیة حاجاتها الأساسیة، فإن النفقة تظل واجبة على وبالتالي ،إذا كانت البنت تعمل لكن دخلها لا یكف

  .44أبیها

  :فإن نفقة الأب على ابنته عاملة تظل واجبة في الحالات التالیة

 تجب نفقة الأب على ابنته مادامت غیر قادرة على الكسب أو عاجزة عن : الأساس في النفقة

 .الإنفاق على نفسها، سواء كانت صغیرة أو كبیرة غیر متزوجة

 إذا كانت البمن عاملة أو الموظفة : البنت العاملة 

ولها دخل یكفیها، فلا تجب نفقتها على الأب، لأن النفقة تسقط بمجرد القدرة على الكسب 

  .والاعتماد النفس

 قد تستمر نفقة الأب على البنت العاملة إذا كان دخلها غیر كاف لتغطیة احتیاجاتها : الاستثناءات

و الكسوى و العلاج، أو إذا كانت لا تزال في مرحلة الدراسة أو تحتاج إلى مثل الطعام الأساسیة

  .دعم مِؤقت

 النفقة على البنت تستمر حتى تتزوج، و بعد الزواج تسقط نفقة الأب و تنتقل النفقة إلى : الزواج

  .زوج، إلا في حالات خاصة إذا كانت البنت غیر قادرة على الإنفاق على نفسها حتى بعد الزواج

 ي هذه حالة یجب أن یكون الأب میسور الحال و قادر  على الإنفاق، و أن تكون البنت فعلا ف

 .عاجزة أو غیر قادرة على الكسب، و إلا فلا نفقة علیه

باختصار، نفقة الأب على البنت العاملة تجب فقط إذا كانت غیر قادرة على الإنفاق على نفسها أو 

الزواج عادة،و تسقط النفقة إذا كانت البنت مكتسبة قادرة على دخلخا غیر كاف، و تستمر النفقة حتى 

  .45الإنفاق بنفسها
                                                             

، 2008، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة،41وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الجزء 44

  .271ص 

،  من 2025مایو  8، نفقة البنت العاملة على أبیها، تم اطلاع علیها في 2005أغسطس  15.اسلام ویب45 

https://www.islamweb.net  
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  : المطلب الثاني

  واجب المرأة العاملة على انفاق

بعد التطرق إلى النفقة و أساسها القانوني و الشرعي ، فمن المعروف في الشریعة الإسلامیة و 

هي واجب شرعي و أخلاقي على الزوج، لقوله  العادات الاجتماعیة أن النفقة على الزوجة و الأبناء

  "الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم":تعالى

لكن في بعض الحالات، تبرز أدوار إضافیة للزوجة، حیث تضطر باختیارها أو نتیجة للظروف 

العبء عن زوجها، أو لأنها تعمل ترغب في إلى المساهمة في النفقة داخل بیت زوجیة، سواء لتخفیف 

بل و تتعدى بعض النساء هذا الدور، فتواصل الإنفاق .تحسین مستوى المعیشة، أو لتلبیة احتیاجات الأسرة

من خلال هذا تطرقنا في الفرع . كأبیها، أو أمها، أو إخوتها، بدافع البر أو بسبب الحاجة: على بیت أهلها

  .وجة على البیت الزوجیة، و الفرع الثاني حالات انفاق البنت على الوالدینالأول إلى حالات انفاق الز 

 :الفرع الأول

 حالات انفاق الزوجة على بیت زوجیة 

إن الحیاة الزوجیة قائمة على أساس المودة و الرحمة، على أن یحرص كل من الزوجین على 

و من آیته أن خلق لكم من ":له تعالىتوفیر السكن و الاستقرارو الهدوء لنفسه و شریكه و یؤكد هذا قو 

  46"أنفسكم أزوجا لتسكنوا إلیها و جعل بینكم مودة و رحمة إن ذلك لأیت لقةم یتفكرون

كما جاء الإسلام و أثبت للمرأة حق التملك و الانتفاع و التصرف فیما تملكه و جعل لها ذمة 

أموالها و ممتلكاتها، تحت مسمى مالیة مستقلة، فلا یستطیع الرجل ولیا كان أو زوجا التعدي على 

والتصرف الوصیة أو الحجر أو أي مسمى آخرفالمرأة الرشیدة في الاسلام لها حق التملك و حق التعامل

كمأعطى الاسلام للمرأة المكلفة شر عا أهلیة مالیة، و جاز لها أن تتصرف في ، في مالها كله أو بعضه

د سوى التشریع الإسلامي بین المرأة و الرجل في جمیع فق. مالها بذون من إذن زوجها خاصة في التبرع

الحقوق العامة و المدنیة بمختلف أنواعها إلا في المیراث لأسباب  إجتماعیة، لهذا فإن من حقوق الزوجین 

فقد قضى االله تعالى أن یكون الذكر أو الأنثى في الجزاء متى كانا . تكون أن تكون لكل طرف ذمة المالیة

      .47عمل، حتى لا یغتر الرجل بقوته المالیة و عماله الدنیویةمتساوین في ال
                                                             

 .، من سورة الروم21الآیة  46
 

القانون الوضعي، المجلد السابع، العدد الأول،   بیت الزوجیة بین الفقه الإسلاميوعلي سارة، التزام الزوجة بالإنفاق على 47

  .455، ص 2021كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیارت، الجزائر، 
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و تطرأ على الزوجین أین تصبح الزوجة ملزمة بالنفقة على أسرتها، سواء عندما تسقط النفقة من 

  .عاتق الزوج بسبب عدم قدرته على ذلك، أو عندما تسقط النفقة على الزوجة لأسباب معینة

سلامیة حول إنفاق الزوجة من مالها،فإعتبرها البعض متبرعة و لا یمكنها و لقد اختلف فقهاء الشریعة الإ

الرجوع على الزوج بما أنفقته، بینما یرى البعض أنها تصح دائنة للزوج و علیه رد ماأنفقته الزوجة على 

  :بییتها و نفسها و أولادها، سنتطرق إلى ذلك فیمایلي

 :مذهب الحنفينفقة الزوجة على أولادها وزوجها في ال: أولا

فدل وجوب دفع  ، 48"فإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن: "نفقة الأب على أولاده واجبة لقوله تعالى

الرجل أجرة رضاعة للأم على وجوب النفقة بشكل عام، كما استدلوا بأن الابن جزء من الأب فتكون نفقته 

الرجل على نفقته أحد سوى  أما في حالة الإعسار فلا یجبر.واجبة علیه كوجوب نفقة الأب على نفسه

  .الزوجة و الأولاد، أما نفقته على الزوجة فإنها استحقاقهابالعقد، ولأنها بزواجها منه قد فرغت نفسهاله

وأما الأبناء فلأنهم أجزاء الرجل فكما لاتسقط نفقته على نفسه في حالة الإعسار، فكذا لا تسقط على 

لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه ":قوله تعالىأولاده الذین هم أجزاؤه، و الأصل في ذلك ل

فنفقة الرجل على "49فلینفق مما آتاه االله لا یكلف اللهنفسا إلا ما آتاها سیجعل االله لعد العسر یسرا

ر الأب أمرت الزوجة بالإنفاق أما إذا كانت الأم موسرة مع إعسار، زوجته و أولاده لا تسقط بالإعسا

كون ماتنفقه دینا في ذمةالزوج، ترجع بالمطالبة به إذا أیسر، وذلك لأن النفقة في نفسها وولدها ویىعل

  .50أصلها واجبة على الزوج في غنى عن زوجته

 :نفقة الزوجة على أولادها و زوجها في المذهب المالكیة: ثانیا

الله نفسا لا یكلف ا":یذهب الفقه المالكي إلى أن إعسار الزوج مسقط للنفقة، مستدلا بقوله تعالى

فإذا حكم على الزوج . و مادام الزوج لیس في وسعه، و لم یؤت مالا، فإنه لا یكلف بالإنفاق"إلا وسعها

لآخر من غیاب أو سجن أو غیر  بالنفقة، و لم یمكن إستفاؤها من الزوج لعسر مالي أصابه، أو لعارض

  51. ذلك

 
                                                             

.من سورة الطلاق 6الآیة  48 

.من سورة الطلاق 7الأیة  49 
، 1، العدد 9محمد مطلق محمد عساف، حكم نفقة الغنیة على أولادها وزوجها الفقیر، مجلة جامعة الاستقلال ، مجلد50

  . 141، ص2024كلیة الدعوة و أصول الدین، جامعة القدس، فلسطین ، 
زینب مدرقنارو و یدعى بویبر، النفقة و تقدیرها في القانون الجزائري، مدكرة ماستر في الحقوق ، تخصص الأحوال  51

   . 68، ص  2014/2015الشخصیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
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نفق علیها بالقدر المفروض، وجب على من یكلف بالإنفاق علیها، من أب أو جد أو أخ، أن ی

  .فإذا دفع ذلك كان من حقه أن یرجع على لزوج حین یمكن الإستفاء منه

أما لو أنفقت على نفسها . فإن أنفقت الزوجة على زوجها یبقى دینا في ذمته موسرا أو معسرا

ن غیر مكلف أما أذا أذن القاضي للزوجة بالإستدانة م.وولدها، ولها أن تدخل مع بقیة الغرماء بدینها

بالإنفاق علیها من أقربائها، كان لمن إستدنت منه النفقةأن یرجع على الزوج، أو أن یرجع علیها و هي 

  .52یرجع علیها و هي ترجع بعد ذلك على الزوج 

 :نفقة الزوجة على أولادها و زوجها في المذهب الشافعي: ثالثا

و أما نفقة الأولاد، فإن كانت .معسرا نفقة الزوجة الغنیة مستقرة في ذمة زوجها حتى و لو كان

غنیة وجبت النفقة علیها، و لا یعتبر المالكیة ما تنفقه الزوجة علىأولادها دینا في ذمة الزوج، إنما یكون 

فالشافعیة فرقوا بین نفقة الزوجة الغنیة على نفسها و نفقتهاأولادها .دینا في ذمة الزوجإذا استدانت الزوجة

و نفقتها على نفسها دینا في ذمة الزوج، وأوجبوا علیها نفقة الأبناء ولم یعتبروها مع إعسار الأب، فجعل

  .دینا في ذمة الزوج

 :نفقة الزوجة على أولادها و زوجهافي مذهب الحنبلي: رابعا

خیر الحنابلة الزوجة الغنیة و الفقیرة على سواء في حالة : فیما یتعلق بنفقة الزوجة  على زوجها

  :نفقتها إعسار زوجها في

إما أن تطلب الطلاق اللإعسار و یعتبر فسخا، أو تستأذنهبالخروج للعمل ولیس له أن یمنعهاإن كان عمل 

مشروعالأنحبسه لها كان بالإنفاق علیها، و في منعه لها ضرارا لها،أو صبر علیه و لها أن ترجع إلى 

فقوله صلى االله علیه ،"بإحسان  فإمساك بمعروف أو تسریح":الفسخ متر أرادت من أدلتهم لقوله تعالى

على الرغم  :الزوجة إنفاقموقف المشرع من : خامساخیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى"وسلم

من محاولة المشرع الجزائري الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة على اختلاف كذاهب الفقهاء فیما قرره من 

قة الزوجة في حال إعسار زوجها إذا ما أرادت أحكام للنفقة، إلا أنه لم یتطرق إطلاقا في سبیل تحصیل نف

ببیان نفقة الأولاد أنها تجب على الأم إذا كانت قادرة على  76البقاء معه  مكتفیا فقط في نص المادة 

  .53ذلك في حال عجز الأب
                                                             

  . 68، ص المرجع السابق ر،زینب مدرقنارو و یدعى بویب52

53
و الامتناع بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، مجلة  الإعسارصالح بوبشبش ، نفقة الزوجة و الأولاد في حال  

  219،220ص  ،، ص 2002الأحیاء، العدد الخامس، جامعة باتنة، الجزائر، 
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یمكنه أن یرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة  222ولا یقال في ذلك أن القاضي بمقتضى المادة  

ف مذاهب الفقهاء في ص علیه القانون ، لأن ذلك یفضي إلى أن تختلف أحكام القضاة باختلافیما لم ین

  .هذه المسألة

فكان على المشرع أن یتحرى من هذه المذاهب ما قوي دلیله و ترجحت حجیته و كان فیه تحقیق  

ي، فینص على لمصلحة الحفاظ على الرابطة الزوجیة و صیانتها كما هو علیه  الحال في المذهب الحنف

یأمر القاضي من تجب نفقتها علیه لو لم تتزوج  إمكان الزوجة أن تستدین بأمر من القاضي و إن لم یجد

أما إذا لم ترغب الزوجة في البقاء مع .أمر بحبسه لتعینه لأداء هذا الواجب كالأب أو الأخ مثلا فإن امتنع

ب التطلیق فیحال عدم الإنفاق علیها إلى حق الزوجة في طل 53زوجها فقد أشار المشرع في المادة 

و تجدر الإشارة هنا إلى ما ذهب إلیه بعض الباحثین من .الحنفیة انطلاقا مما ذهب إلیه الجمهور غبر

بشرط العمد، من ذلك ما أورده الدكتور بلحاج  تقیید مقصود المشرع من عدم الإنفاق كسب لطلب التطلیق

أن لا یكون امتناع الزوج عن النفقة بسبب : ك في قولهالعربي ضمن الشروط التي یراها ضروریة لذل

لأن العسر بید  عسره، لأن الزوج لا یخلو من أن یكون موسرا أو معسرا، فلا ظلم لها و لا اعتداء منه

  .االله، فلا یطلق علیه القاضي للعسر

لأئمة الثلاثة أخد القانون الجزائري برأي ا و لقد:" خد المشرع الجزائري بقولها أوهذا بعد أن أكد م 

و بالنظر في ذلك فإن ما وضعه الأستاذ كشرط للتطلیق لا یتماشى إطلاقا مع ما .في التفریق لعدم الإنفاق

و یبعد أن یكون مقصود المشرع ذلك، .هو عین ما ذهب إلیه ابن القیم ذهب ألیه جمهور الفقهاء، و إنما

  .التي الإعسار و الامتناعو یبدو أن سبب هذا اللبس راجع إلى عدم فصل القانون بین ح

و القاضي كمهلة للزوج في حال ثبوت إعساره حتى یحكم بعد انقضائها بما طلبت به الزوجة، 

ن یكون مبررا متتابعیْ  نوما قضت به المحكمة العلیا من عدم الإنفاق على الزوجة لمدة تزید عن شهریْ 

ي أبدا سدا للنقص الذي یعتري القانون في لما نص علیه الفقیه ابن عاصم، لا یعن فقاً لطلبها التطلیق و 

 هذه المسألة، إذا أن قرر المحكمة العلیا لا یتعلق كلیة بما یفرضه القاضي كمهلة للزوج و التي أطلقها

فقهاء المالكیة و فوضوا أمر تقدیرها إلى القاضي إلا ما ذهب إلیه بعضهم من أنها مقدرة بشهر، و إنما 

و ما یلاحظ أیضا أن .جة أن ترفع بعد انقضائها طلب التطلیق لا غیرهي لضبط المدة التي یحق للزو 

المشرع الجزائري قد تخیر من مذهب جمهور الفقهاء المذهب المالكي في مسألة العلم بإعسار الزوج عند 

  .54لم تكن عالمة بإعساره وقت العقد العقد، ذلك أنه أعطى للزوجة حق طلب التطلیق ما

 
                                                             

  219،220ص  ،، ص المرجع السابق ،  صالح بوبشبش54
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  : الفرع الثاني

 البنت على الوالدین نفاقإحالات 

 

ین و إكرامهما، وشددت على دلقد عنیت الشریعة الإسلامیة مع فجر بزوغها بالإحسان إلى الوال

  .إلزام الأبناء ببرهما، و طاعتهما لعظم شأنهما و علو مكانتهما عند االله عز و جل

سدة تستوجب فجعل الإحسان إلیهما من العبادة و لإساءة إلى أي أحد منهما أو لكلیهما مف

لى ععلیهما عند حاجتهما و لذلك فإنه من باب العنایة بالأبوین و الإحسان إلیهما الإنفاق . العقاب

  .كلا طرفین سواء ذكر أو أنثى ،55النفقة

فنفقة البنت على والدیها هي تدرج من الفروع سنطرق إلى تعریف نفقة الفروع أولا و مدى 

  .و امتناع عن استرجاع الدین ثالثا تها من الدین و القانون ثانیا،یمشروع

 :تعریف نفقة الفروع: أولا

الفرع هو الشخص الذي ینحدر من شخص آخر، سبقه في تتابع الأجیال كالإبن بالنسبة لوالده   

أو جده، مما یترتب عنه امتیازات و التزامات كالنفقة مثلا و هي نفقة الفروع على الأصول النفقة واجبة 

  56.ه، فالفروع هم أولاد الشخص و أولاده و إن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثاعلى الآباء لأولاد

  :مشروعیة النفقة  الأصول والفروع من الشریعة: ثانیا

، و قد استندت الإسلامیةو الفروع  من الالتزامات الشرعیة الثابتة في الشریعة  الأصولتعد نفقة   

  . القرآن الكریم، السنة النبویة و الإجماعو هي  الأساسیة الإسلاميمصادر التشریع  إلىمشروعیتها 

 :من القرآن الكریم: 1

  :ووردت آیات  كثیرة في القرآن الكریم تأمر بوجوب النفقة على الأصول منها

  .57"و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدین إحسانا": قوله تعالى

  .همو تدل هذه الآیة  على وجوب الإحسان للولدین بالإنفاق علی
                                                             

فطومة عبد الحاكم، نفقة الأصول ، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأسرة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 55

  . 16، ص 2015/2016جامعة الطاهر مولاي ، سعیدة الجزائر، 
  .267، ص 2009ة للنشر، الإسكندریة، أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام ، دار جامعة الجدید 56

.، من سورة الإسراء23الآیة   57
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  .یعني بذلك أمركم بالوالدین إحساناأي أن تحسن إلیهما و تبرهما" و بالوالدین إحسانا:" و في قوله تعالى

و المقصود من هذه الآیة و صاحبهما في الدنیا "او صاحبهما في الدنیا معروف:" و في قوله تعالى

  .بالطاعة لهما تبعا علیك فیما بینك و بین ربك و لا إثم

 :من السنة 2

وردت أحادیث عدیدة تنص على نفقة الأصول على الفروع من بینهماو كذا الفروع على  

: قلت: حدثني عن جدي قال: أخبرنا یحي بن سعید، أخبرنا بهز بن حكیم: الأصولحدثنا محمد بن بشار 

 ثم: قلت: قال أمك:قلت ثم من؟قال: قال أمك: ثم من؟قال : قلت: قال  أمك: یا رسو االله من أبر؟ قال

  .فالأقرب. ثم الأقرب أباكثم: من؟ قال

 :من الإجماع 3

  .58أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدین الفقیرین الذین لا كسب لهما و لا مال واجبة في مال الولد

كذلك أن یكون لمن تجب علیه النفقة أي الأولاد ماینفق علیهم منهم، بشرط أن یكون زائد عن 

أن یكون المنفق . كسبه، فمن لا یفضل عنده شيء لا تجب علیه النفقةنفقة نفسه وزوجته، إمامن ماله أو 

وارثا للمنفق علیه بفرض أوالعصب إن كان من غیر عمود النسب فإنها تجب ولو لم یرث، و لأن التوراث 

بسبب القرابة یجعل الوارث أحق بمال المورث، فینبغي أن یختص بوجوب صلة قریبة بالنفقة دون غیر 

الدین شرط لوجوب نفقة الأقارب مطلقا، أي سواء كانت قرابتهم قرابة أصول و فروع، أو اتحاد .الوارث

  .59قرابة حواش، فاختلاف الدین مانع من موانع المیراث، فلا توارث بین الأقارب عند اختلاف الدین

  :حسب الأراء الفقهیة: ثالثا

رك اللإحسان إلیهم و إیذاء إن التزام الآباء على كسب مع غنى الأبناء، هو ت: المذهب الحنفي .1

لهم و هو لا یجوز إذا یقبح على الإنسان أن یكلف قریبة بالكسب مع غناه كما أن االله نهى الولد عن إلحاق 

  60"فلا تقل لهما أف":أدنى الأذى بوالدیه و هو التأفیف، و في قوله تعالى

  .61مقدار الوارث و تجب علیهما بمقدار المیراث و ذلك لأن تنصیص على الوارث تنبیه على
                                                             

بوعزیز بو معراق، أمین عدوان، نفقة الأصول و الفروع بین الفقه الإسلامي  و قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر، 58

، ص 2012/2022ئر، تخصص قانون الأسرة، قسم حقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة خیضر، بسكرة، الجزا

  .22، 21ص 
  . 28فطومة عبد الحاكم، المرجع السابق، ص 59
  .، سورة الإسراء23الآیة  60
أبو محمد محمود، بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  حسین العیني المولوي محمد عمر الشهیر بناصر الإسلام الرمفوري 61

  . 335، 333ص  ،، ص1990ر و التوزیع، لبنان، ، دار الفكر للنش5جالطبعة الثانیة، البنایة في شرح الهدایة، 



 الفصل الأول المرأة العاملة في عقود الزواج

 
28 

  62.یلزم الفرع بالنفقة على أصله حتى إن كان قادرا على الكسب: المذهب المالكي .2

یجب على الفرع الموسر نفقة أبویه و إن كان قادرا على الكسب، لأنه : المذهب الشافعي .3

  .  63یلحقهما تعب الكسب 

سب، فلیس من العدل أن یلزم الفرع بنفقة أصله المعسر وإنكان قادرا على الك: المذهب الحنبلي .4

  64یعیش الفرع في نعم االله تعالى و یترك أصله یموت بالجوع

  موقف المشرع الجزائري من نفقة الفروع :رابعا

من قانون الأسرة الجزائري السالفة الذكر یتبین لنا أن المشرع الجزائري قد  77من خلال نص المادة 

  :و التي تتمثل فیمایلي اشترط لوجوب نفقة الفروع على الأصول شروطا معینة

  .حدد المشرع الجزائري لوجوب النفقة، قدرة الملتزم بالنفقة و ذلك حسب موارده المالیة: القدرة .1

  .و یراعي في ایجاب نفقة الأصول  على الفروع مدى احتیاج مستحق النفقة: الاحتیاج .2

ما جعل النفقة یلاحظ من خلال المادة أن المشرع  الجزائري عند:  درجة القرابة في الإرث .3

حسب القرابة في الإرث، قد أخد بالمذهب الحنبلي و علیه یجب الرجوع إلى مشهور عند الفقهاء 

  . 65لكون النفقة لا علاقة لها و لا بقواعد المیراث لكنها تقوم على أساس القرابة

على من خلال هذا نجد أن البنت تنفق على والدیها من خلال اصل فإنه یشمل ذكر و أنثى ، یجب 

المرأة متزوجة أم غیر كتزوجة أن تنفق على أبیها و أمها إذا افتقر النفقة، فإن كانت صغیرة ذات مال 

  .وجب ذلك في مالها

و لا تسقط نفقة الأم عند ، و الحنفیة و الشافعیة و الحنابلةو هذا باتفاق المذاهب الفقهیة، النالكیة 

  . 66المالكیة أذا تزوجت فقیرا
                                                             

، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولىأبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي، المعونة على مذهب أهل المدینة،  62

  . 639، ص 1998للنشر و التوزیع، لبنان، 
الطبعة ا، إعانة المبتدئین ببعض فروع الدین، عبد االله بن عمر بن عبد االله المكنى بإجماع العمودي نسبا و الشافعي مذهب63

  . 304، ص 1991، مكتبة دار المطبوعات الحدیثة، المملكة العربیة السعودیة، 1ج الثانیة، 
علاء الدین أبي حسن علي بن سلیمان المرداوي  حنبلي السعدي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 64

  . 464، ص 1997 ، دار الكتب العلمیة، لبنان،9ج
لحسن بن شیخ أث ملویا، المرشد في قانون الأسرة الجزائري، مدعم باجتهاد المجلس الأعلى و المحكمة العلیا من 65

  . 277، ص2015دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  الطبعة الثانیة،  ،2014إلى 1982سنة
الفقه الإسلامي، مذكرة ماستر ، تخصص الفقه المقارن وأصوله، قسم نعیمة قاسم حاج اسماعیل، أحكام نفقة المرأة في 66

  .96، ص 2019/2020علوم اسلامیة جامعة غردایة، الجزائر،
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تجب علیه النفقة أي الأولاد ماینفق علیهم منهم، بشرط أن یكون زائد عن  كذلك أن یكون لمن

أن یكون المنفق . نفقة نفسه وزوجته، إمامن ماله أو كسبه، فمن لا یفضل عنده شيء لا تجب علیه النفقة

وارثا للمنفق علیه بفرض أوالعصب إن كان من غیر عمود النسب فإنها تجب ولو لم یرث، و لأن التوراث 

بب القرابة یجعل الوارث أحق بمال المورث، فینبغي أن یختص بوجوب صلة قریبة بالنفقة دون غیر بس

  .الوارث

اتحاد الدین شرط لوجوب نفقة الأقارب مطلقا، أي سواء كانت قرابتهم قرابة أصول و فروع، أو قرابة 

  .67ختلاف الدینحواش، فاختلاف الدین مانع من موانع المیراث، فلا توارث بین الأقارب عند ا

رغم من أن انفاق الفروع على أصل هي واجبة فب حالة نفاد المال أو مرض عجز أو الشیخوخة قد لبا

  .تطر إلى توقف دخول أموال من ناحیة القانونیة و شرعیة

  .لكن أحیانا یتعرض الأصول في حال امتناعهم عن تسدید نفقة من رغم امكانیة النفقة إلى عقوبات 

د بواجبه و لم ینفق علر ولده وأصر الامتناع مع قدرته فإنه یحبس حتى یؤدیها لأن في النفقة إذا أخل الوال

حیاة الإنسان، وفي الامتناع عنها تعریض النفس للتلف و الضیاع،ویحبس الأب في دین النفقة إحیاء 

ید یلحق هؤلاء بالإضافة إلى هذا الجزاء الدینیوي هناك و عید رباني شد.للنفس و حمایة لها من الهلاك

كفى بالمرء إثما "المخلین بالتزاماتهم الأسریة المضعین لأماناتهممصدقا لقوب الرسول الكریم صلى االله علیه

من قاته أي أعطاه قوته أي من تلزمه " من یقوت" في قوله : وجه دلالة الحدیث".أن یضیع من یقوت

  .لك الأجر أثما أنت ضیعتهنفقته من أهله، یطلب به الأجر فینقلب ذلك الأجر فینقلب ذ

یعتبر الامتناع عن دفع النفقة من الأفعال الضارة بنظام الأسرة، بل تعد من الأفعال التي تؤثر على  

  كیانها و لذلك حرص المشرع الجزائري على تجریم هذا الفعل، و تأخده هذه الجریمة صورتین

من  330في الفقرة الأولى من المادة ترك مقر الأسرة و هذه الصورة منصوص علیها : الصورة الأولى

یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة و بغرامة من :" قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه

و یتخل عن ) 2(أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین  100،000إلى  25،000

الأبویة أو الوصایة القانونیة، وذلك بغیر سبب  كافة التزاماته الأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة

جدي و لا تنقطع إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة 

  68...."بصفة نهائیة

  
                                                             

. 28فطومة عبد الحاكم، المرجع السابق، ص  67 

68
م، الذي یتضمن 1966یونیو 8هـ الموافق ل  1386صفر عام  18خ في المؤر  156-66من القانون رقم  222المادة   

، و المعدل و المتمم لقانون العقوبات 2020أبریل  28المؤرخ في  60-20قم ر  لأمرقانون العقوبات، المعدل و المتمم 

  .2020أبریل  29بتاریخ  25الصادر في الجریدة الرسمیة ،العدد 
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ركن لفا  ،ة تقوم على ركن مادي و ركن معنويو یتضح لنا من خلال هذه المادة أن جریمة ترك الأسر 

  ي أربعة عناصرالمادي تتمثل ف

  .69و هو الابتعاد عن مقر الزوجیة و الأولاد: الابتعاد عن مقر الأسرة

تقتضي الجریمة و جود رابطة أبوة و أمومة، لكن أثیر إشكال حول الأطفال  :وجود ولد أو عدة أولاد

إلتزام على وجه : قانون الأسرة عرفت الكفالة بأنها 116المكفولین إذا كانومعنین بالحمایة أم لا ، و المادة 

  70."التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة و تربیة ورعایة قیام الأب بابنه

قانون العقوباتفإنه یفهم المقصود و هو الولد  1ف  330لكن بالنظر إلى صیاغة نص المادة 

  .الأصلي أي الشرعي دون سواه

لمادیة التي تقع على عاتق الأب و المتمثلة في الالزمات الأدبیة و ا : عدم الوفاء بالالتزامات العائلیة

  .الأم اتجاه أولادهما

و تتمثل في المغادرة مقر الأسرة و التخلي عن الالتزامات العائلیة : ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرین

لمدة تتجاوز الشهرین دون سبب جدي  یجعله مضطر لمغادرة مقر الأسرة و العودة إلى مقر الأسرة یقطع 

بشرط أن تكونهذه المدة لكن بشرط أن تكون هذه العودة تعبیرا عن رغبة في استئناف  هذه المدة لكن

  .الحیاة العائلیة

یتمثل الركن المعنوي لجریمة ترك مقر الأسرة في القصد الجنائي المتمثل في مغلدرة  : الركن المعنوي

إذا غادره لسبب جدي الوسط العائلي، ونیة قطع الصلة بالأسرة حیث یكون سبب مغادرته غیر جدي و 

  .فعلي الزوج الذي یترك مقر الأسرة إثبات عدم قیام السبب الجدي، كمغادرته للعمل في بلد أخر مثلا

فإذا توفرت هذه الأركان بإضافة إلى شكوى الزوج المضرور،و هو الشرط الذي اشترطه المشرع للمتابعة 

و في :"... العقوبات التي تنص على أنه قانون 3فقرة 330في هذه الجریمة و نص على ذلك في المادة 

من هذه المادة لا تتخد إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك و یضع  2و  1حالتین 

  .71صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

و یقصد بالحالة الأولى ترك مقر الأسرة، و الحالة الثانیة إهمال الزوجة الحامل، مادامت  

  .لقة على شكوى الزوج المتروك فإن سحب الشكوى یضح  حدا للمتابعةالمتابعة مع
                                                             

.62 ص عزیز بو معراف و أمین عدوان المرجع السابق، 69 

  .، مرجع سابق116المادة   70
71

  .، مرجع سابق330المادة   
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عدم تسدید النفقة هي من الجرائم التي تتعلق بالتخلي عن الالتزامات المادیة العائلیة : الصورة الثانیة

 40سنة وهذا حسب نص المادة  19الواجبة على الأب، فبالنسبة للذكور حتى بلوغ سن الرشد و هي 

  .72سنة  كاملة 19كل شخص بلغ سن الرشد وهي :" الجزائري قانون المدني

بالنسبة للإناث حتى الدخول بهن، و تستمر النفقة في حالة ما إذا كان الولد عاجز لإعاقة عقلیة 

قانون  75أو بدنیة أو مزاولا لدراسة، وتسقط بالاستغناء أو بالكسب، وهذا مانصت علیه المادة 

في حالة الوفاة الأب، حیث تقع علیها نفس الالتزامات التي تقع على الأب النفقة واجبة على الأم .الأسرة

  73.قانون الأسرة الجزائري 76شریطة قدرتها على ذلك و هذا ما نصت علیه المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

72
، المتضمن 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20تامؤرخ في  58- 75من القانون رقم  40المادة   

 31، المتضمن القانون المدني الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد  05-07 و المتمم لأمر رقم القانون المدني، المعدل

  .2007مایو  13الصادر بتاریخ 

.62 ص عزیز بو معراف و أمین عدوان المرجع السابق،  73
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  الخلاصة

مقاربة قانونیة و الفقهیة تناولنا في هذا الفصل موضوع المرأة العاملة في عقود الزواج من خلال 

 كذاالمرأة عند إبرام عقد الزواج، و  سلطنا الضوء على الإشكالیات التي یطرحها عملاجتماعیة، حیث و 

  .آثارهاأثناء القیام العلاقة الزوجیة و 

، تطرقنا إلى إشكالیة عمل المرأة عند إبرام عقد الزواج، حیث ناقشنا مشروعیة في المبحث الأول

أوضحنا أن لمرأة الأسرة الجزائري، و و في ظل قانوناشتراط العمل في عقد الزواج، سواء من الناحیة الفقهیة أ

كما تناولنا الآثار القانونیة . الحق في اشتراط استمرارها في العمل، و أن هذا الشرط یعد ملزما للزوج إذا فبله

  .المترتبة على إخلال الزوج بهذا الشرط، مثل الدفع بعدم التنفید، أو طلب الفسخ، أو المطالبة بالتعویض

ر حق مستقل لا یتأثر قلنا إلى دراسة مدى تأثیر عمل المرأة على المهر، و بینا أن المهثم انت  

ضحنا موقف المشرع الجزائري قط بسبب مساهمتها المالیة، كما و لا یسعاملة أو غیر عاملة، و بكون المرأة

لمرأة العاملة قیمته بالنسبة ل من المهرو طبیعته القانونیة كالتزام مالي ثابث مجرد قد یختلف فقط في

  .الماكثة في البیتو 

أما في المبحث الثاني، فقد عالجنا تأثیر عمل المرأة على آثار الزواج، لا سیما في ما یتعلق 

 وخلصنا إلى أن الزوجة العاملة لا تسقط عنها النفقة مادامت غیر ناشز، كما تناولناأیضا حول. بالنفقة

  .ر على مدى استحقاقها لهذه النفقةستقلال المالي قد یِؤثبینا أن الانفقة الأب على البنت العاملة، و 

كما ناقشنا الحالات التي قد تنفق فیها المرأة العاملة على بیت  الزوجیة أو على والدیها، خاصة 

إعساره و مدى جزاء مترتب علیهعند امتناعه عن النفقة، و بینا الزوج أو فقر الوالد و  في حالات إعسار

  .واجبا قانونیا بل یبنى على الرضا الظروف الواقعیة، فقط في حالة إعسار و امتناع هذا الإنفاق لا یعد

في الأخیر، أظهر هذا الفصل أن عمل المرأة لم یعد مسألة هامشیة في العلاقة الزوجیة، بل و   

  .أصبح عنصرا جوهریایتطلب تنظیما دقیقاضمن  العقد، حمایة لحقوقها و ضمانا لاستقرار الأسرة
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  ل الثانيالفص 

  تأثیر عمل المرأة

في قضایا فك 

 الرابطة الزوجیة

 
 

  

 

 

 



  الفصل الثاني                           تأثیر عمل المرأة في قضایا فك الرابطة الزوجیة

 
34 

تعتبر الأسرة هي الخلیة الأولى التي یتكون منها المجتمع، فلا یخلو أي مجتمع من النظام 

إنجاب  الأسري، كما تعد الأسرة الإطار العام الذي یحدد تصرفات الأفراد، ولها عدة وظائف أهمها

، فهي البیئة الأولى التي تحتضن الطفل منذ ولادته متماشیة مع قیم مجتمعهمهم تنشئة تنشئتالأطفال و 

  .مكانة الأسرة تأخذوفي أحضانها ینمو ویكبر حتى یدرك شؤون الحیاة حیث لا یمكن لمؤسسة أخرى أن 

كما یظهر لنا أن مركز المرأة هي الأخرى قد شهد مراحل عدة من التطورات حتى وصلت إلى مرحلة 

مل و ذلك بفعل النهضة الصناعیة بالإضافة إلى الوعي الذي وصلت إلیه بسبب التعلیم خروجها للع

وبالتالي أصبح لها دور ثاني تقوم به و الذي أضیف لدورها الأول التقلیدي ، ربة بیت و زوجة و أم  

على  بالتالي یظهر مفهوم جدید لدور المرأة في المجتمع و أن خروجها للعمل كانت له انعكاسات كبیرة

"  47تنتهي رابطة الزوجیة طبقا لنص المادة  أفراد أسرتها و حتى على نفسها و على صحتها الجسمیة

فلم یعد عمل المرأة مجرد خیار شخصي أو حاجة مادیة، ". طلاق أو الوفاةلبا إماتنحل رابطة الزوجیة 

ینظر فیه على عمل  بل أصبح عاملا مؤثرا في طبیعة العلاقة الزوجیة و استقرارها،  ففي وقت الذي

المرأة كحق دستوري و مصدر دعم الأسرة، یثیر هذا العمل في حالات معینة توترات داخل الحیاة الزوجیة 

قد تؤدي إلى فك الرابطة الزوجیة، سواء بطلاق یتم بإرادة الزوج أو الخلع تلجأ إلیه الزوجة ، مما یثیر عند 

رح قضایا من نوع الخاص  كنفقة العدة  إذ قد یدعي لحظة فك الرابطة الزوجیة إلى ما بعدها حیث تط

، تحقاقها في ظل و جود دخل خاص بهاالزوج سقوطها عن المرأة العاملة، أو یثار النقاش حول مدى اس

و كذا نفقة الإهمال، و المتاع البیت ، و الحضانة مدى تأثیر اشتغال الأم على قدراتها على رعایة 

  .وواجبات الحضانة المحضون، و التوفیق بین العمل

یتناول هذا الفصل دراسة تحلیلیة لتأثیر عمل المرأة في فك الرابطة الزوجیة من  ذلك،و بناء على 

عمل المرأة  أثرالثاني و المبحث  ،الطلاققضایا  المرأة علىتأثیر عمل المبحث الأول  نخلال مبحثیْ 

  .على حقها من الحضانة
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  :الأولالمبحث 

  المرأة على قضایا الطلاقتأثیر عمل  

  

هناك الكثیر الذین یجعلون من عمل المرأة خارج البیت عاملا أساسیا من العوامل المساعدة على 

، تجعلها أقل اعتماد على زوجهامن الناحیة على الحصول على میزانیة خاصة بهاالطلاق، لأنه یساعدها 

رضها زوجها علیها والانعزال عن العالم ضعیات التي یفوأن المرأة ترفض العیش خاضعة للو .المادیة

  .الواجباتبمساواتها مع الرجل في الحقوق و  تطالبالخارجي و 

یعتقد بعض أزواج النساء العاملات أن عمل زوجاتهم  تنعكس على راحتهم و استقرارهم و نظام 

تهم ورعایتهم حریتهم كما یجلب مشكلات متعددة تمتد للأبناء و تحول دون حمای حیاتهم الیومي، و یقید

وتربیتهم و تعلینهم بالشكل لائق أو أنه شعر بتقصیرها نحوه حیث الحقوق الزوجیة أو حقوق الأبناء، ومن 

ممكن الزوج أن یستغني عن عملها لاسیما إذا كان غیر مقتنع بعملها، فیجبرها على ترك العمل، وقد 

الصراحة و الحوار الهادئ ویعیش  تتمسك هي بدورها بالعمل فیحدث الشقاق في ظل غیاب  التفاهم و

الزوجان حالة من الطلاق النفسي أو الهجر، فالأسباب الداعیة للطلاق تتجلى بتراكم الأسباب، فیكون 

عمل الزوجة الدائرة التي تجمع فیها الأسباب لهدم عش الزوجیة و الاختلاط في أماكن  العمل قد یؤدي 

یان مما یؤدي بها رجال حیث تتطور الأمور في بعض الأحإلى توسیع علاقات المرأة مع زملائها من ال

تعقیبا لما سبق لا یمكن القول أن عمل الزوجة یِؤدي إلى الطلاق، لكن من المحتمل ، إلى طلب الطلاق

الذي خاصة في طلب الخلع . أو من الممكن تساعد الخلافات الزوجیة المرأة العاملة إلى طلب الطلاق

  . ه منتشر بظاهرة كبیرةفي واقعنا الحالي ان نراه

، تحدثنا في المطلب الأول أثر عمل المرأة على قضایا لال هذا قسمنا المبحث إلى مطلبینمن خ

  .حول تأثیر عمل المرأة على مخلفات الطلاق، و المطلب الثاني الخلع
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  :الأولالمطلب 

  أثر عمل المرأة على قضایا الخلع 

القانوني وجه خاص حیث یعتبر منفذ الشرعي و العاملة بو  یة كبیرة في حیاة المرأة عموماللخلع أهم  

الوحید الذي یتمسك به في حالة بغضها لزوجها، فهي إما أن تتفق مع زوجها على مقدار الخلع و تأخذ 

  74ذمتها منه، و إما أن یحكم القاضي بصداق مثل دون ضرر لأي أحد من الزوجین

ین بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق فرقة بین الزوج" لقد جاء في تعریف الخلع أنه 

  فواضح أن الخلع هو سبیل فك الرابطة الزوجیة برغبة . 75أو خلع كقوله طلقتك أو خالعتك على كذا فتقبل

فمن خلال هذا نجد أن . لقاء افتداء نفسها من الزوجة الغیر مطیقة لزوجها ، حیث تِؤدي له عوضا على

  .بدل الخلع زوجة تلجأ إلى

على  54قانون الأسرة   النص في المادة  إطارد أن المشرع الجزائري عرف  الخلع في كما نج

یجوز للزوجة دون الموافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل المالي للخلع، یحكم القاضي بما لا :" أنه 

من خلال هذا تعریف اللغوي و القانوني للخلع  . 76"یتجاوز قیمة الصداق المثل وفت صدور الحكم

و أثر عمل : تطرف  على أثر عمل المرأة في ارتفاع بالنسبة الخلع في الفرع الأول، و الفرع الثانيسن

  .المرأة في تقدیر قیمة بدل الخلع

  : الفرع الأول

  أثر عمل المرأة في ارتفاع نسب الخلع

ین الوضع الاقتصادي للمرأة تغیر في المجتمع الجزائري، و ذلك بولوج المرأة عالم الشغل و تحس

مستوى المادي مقارنة بالسنوات الماضیة كان له أثر في افتداء نفسها بمالها بدل أن تبقى تحت عصمة 

  .77الرجل لا ترغب في البقاء معه

                                                             
ودي أحمد، أسباب عوامل ظاهرة الخلع التطلیق في المجتمع الجزائري ، مذكرة ماستر في علم الاجتماع، تخصص سع74

، جامعة عمار ثلیجي الإنسانیةتخطیط السكاني و تنمیة، قسم علوم الاجتماع و الدیمغرافیا، كلیة العلوم اجتماعیة و 

  .20،ص 2019/2020الأغواط، الجزائر، 
  
لبنان، ص  الفكر،بیروت،دار  ،3ج ،ألفاظ المنهاجمغني محتاج إلى معرفة معاني معرفة  ، لخطیبالشربیني محمد ا75

262.  

76
  .، مرجع سابق54لمادة ا  

یاسین بن عامر، الخلع في النصوص قانون الأسرة الجزائري و ممارسة القضائیة، مجلة الدراسات الفقهیة و القضائیة، 77

  .79، ص 2021قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 01، العدد 07المجلد 
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مما یدفعها لمخالعته، و خروجها للعمل و تكوین شخصیة مستقلة و معنویة و مادیة جعلها تشعر 

والتغییر اجتماعي أثر في . عوامل في ظاهرة الخلع بعدم التبعیة لأحد، ومیول الأفكار هو من أقدم ال

تغییر النمط الحیاة و الضوابط الاجتماعیة فعمل المرأة و حریة استقلال ذمة مالیة لها تحررها من القیود 

و أصبحت لها الحقوق القانونیة تتمتع بها ، كارتفاع المستوى التعلیمي و العولمة و غیرها، أدى إلى 

  .ت في الأسرةختلالات و اضطراباإ

توضیح أن  مجمل هذه  الآثار السلبیة التي تقع بسبب الطلاق أو الخلع على المجتمع بالصفة و  

  .78عامة، و تلك الوقائع المؤسفة التي یكون فیها الأطفال ضحایا لا مذنبین

جملة من الخصائص  البروفیل السوسیولوجيهناك بعض الدراسات العلمیة  المتمثلة في و 

لآخر  و رأت أن  أفراد عینیة البحث و المتمثلة في النساء اللواتي خلعن أزواجهن لسبب أو المشتركة بین

ظاهرة الخلع له تأثیر من ناحیة المكانة الاجتماعیة للمرأة في السلم الاجتماعي و عمل المرأة، و عدد 

الخلع و التي تدفع الأولاد و غیرها من العوامل الاجتماعیة و التي من شأنها التأثیر على تنامي ظاهرة 

  .بالمرأة إلى طلب الخلع و إنهاء العلاقة الزوجیة مع الزوج

اللواتي خلعن أزواجهن مثل السن و التي تمیز النساء البروفیل الدیموغرافي نفس الدراسة العلمیة و 

المرأة العلمي و المهنة و المكانة و التي من شأنها تأثیر على تنامي ظاهرة الخلع   التي تدفع ب المستوىو 

  .79و إنهاء العلاقة الزوجیة مع الزوج إلى طلب الخلع

حیث سببه مستوى ، لزوجیةمن هذه حالة نستنتج أن المستوى التعلیمي یِؤثر على العلاقة ا 

التي تكون في وسط حظ قضایا الخلع تقع بین الشباب و عموما نلاو . الأسرةتأثیره على استقرار الزوجة و 

زوجیة و هذا یعني أن صغر السن والمستوى التعلیمي والثقافي هو ابطة الصغیري غالبا ما تنتهي بفك ر 

ذا هیث لا یمكن لهما تقدیر العواقد وفهم الرابطة الزوجیة والأسرة و في عدم التفاهم بینهما ح رئیسيسبب 

 بالنسبة للمستوى. متوسط و جامعي مقارنة بالآخرین و یرجع زیادة الخلع ما یفسر ارتفاع نسبة المطلقات

  .التعلیمي التي ساعدت في تأثیرها على زوجة العاملة و لجوئها إلى خلع من ناحیة اجتماعیة

الجدید مثل  الإعلامزوجته مثل  بهملو أیضا لها مطالبة بالخلع من ناحیة الحیاتیة كزوج  

كل خاصة عند خروجها إلى العمل و قیام بالمصاریف المنزل  و هذه المشا الحدیث بالهاتف و الانترنیت

  .80المتكررة تولد شعور الكره و عدم تفاهم نحو الزوجة ، تدفعها لمخالعته

                                                             
، العدد 02التربیة، المجلد لأسرة الجزائریة، مجلة التنمیة و مفتاح بن هدیة،  زیتوني عیبود، أثر الطلاق و الخلع على ا78

  .39، ص 2023الجزائر، ،جامعة احمد دباعین، 01

مجتمع الجزائري دراسة میدانیة، مجلة التنمیة، المجلد فرید حمامي، بروفیل سوسیودیموغرافي للنساء الخالعات للزوج في ال79

  . 130، ص 2023، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 01، العدد02

. 66،67،68 ص ،سعودي أحمد المرجع السابق ص 80 
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  :الفرع الثاني

  أثر عمل المرأة في تقدیر قیمة بدل الخلع 

 تعریف بدل الخلعسوف نتطرق إلى  دل الخلعبقبل التطرق إلى أثر عمل المرأة في تقدیر قیمة 

  .ثانیا عمل المرأة في تقدیر بدل الخلع وأثرأولا، 

  تعریف بدل الخلع لغة و اصطلاحا :أولا

أخد العوض، و عوض : العوض في اللغة من عاض عوضا و عیاضا، واعتاض أیضا: لغة .1

  81 .اللیل یعني جوفه، وعوض صنم

من .82و كذلك تعویض الضرر یقصد بالعوض كل ما یكون في مقابل حق للغیر: اصطلاحا .2

 . 83تقدمه المرأة لتفتدي نفسها ل ماك"خلال إیراد التعریف الخاص بالعوض الخلع هو أنه 

  

  :تعریف القانونيال .3

قانون الأسرة   طارإكما نجد أن المشرع الجزائري فإنه لم یفرد تعریف خاص بعوض الخلع في 

یجوز للزوجة دون الموافقة الزوج أن تخالع نفسها :" على أنه  54باستثناء النص على الخلع في المادة 

   84".لقاضي بما لا یتجاوز قیمة الصداق المثل وفت صدور الحكمبمقابل المالي للخلع، یحكم ا

على أن لا یتجاوز ذلك  زوجها،فمشرع جعله فقط مقابلا مالیا تفتدي به الزوجة نفسها من  

  .صداق مثال حال اختلافهما على تحدید قیمته

وز من المقرر قانون أنه یج: "أنه 1992سنة  60- 8حیث جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 

یحكم القاضي بما  لم یتم الاتفاق علیه، فإن لم یتفقا على شيء للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على ما

  .85" لا یتجاوز صداق المثل وقت الحكم

                                                             
  .182ص ،1988 ، بیروت، لبنان، دار الفكر العرب،1، الطبعة الأولى، جلمحیط في اللغةا ، الصاحب بن عباد81

 دار القلم، دمشق ،،4، الطبعة الاولى، جالمدخل الفقهي  العام.الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید  ،صطفى أحمد الزرقام82

  ,340ص ، 1988

دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر، . ، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقهاو قضاءعبد العزیز عامر83

  301ص.1،1984ط
84

  .، مرجع سابق54المادة   
، مقتبس عن بادیس دیابي ،  1، الاجتهاد القضائي،ص-60-8،ملف رقم21/07/1992ش ، .أ.المحكمة العلیا ،غ 85

  .52المرجع السابق ص 
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  أثر عمل المرأة في تقدیر قیمة بدل الخلع: ثانیاّ 

فیمكننا القول بأنه  من خلال هذه التعاریف السابقة للخلع، و إذا أردنا أن نتعرف على طبیعة بدل الخلع،

  .86یجوز أن یكون بكل ما صح أن یكون صداقا، كون الصداق یجوز أن یكون بكل ما صح التزامه شرعا

لمشرع الجزائري قد أقر بدل الخلع في كل طلاق خلعي، سواء تعسفت فیه الزوجة أو لم تتعسف، ا

عن في المسؤولیة عن التعویض سواء تضرر منه الزوج أو لم یتضرر، و هذا یتنافى مع القواعد العامة 

  .الضرر ، و التي تقتضي إلزام صاحب الحق بتعویض المتضرر

مكرر من القانون  124إذا ما ألحق به ضررا فقط، نتیجة لتعسفه في استعمال حقه، و فقا لمادة  

معتبرة التعسف صورة من صور الخطأ التقصیري، الموجب للتعویض كما جاءت به المادة . المدني

كما جعل المشرع الأسري بدل الخلع، إما متفقا علیه من طرف الزوجین، و إما .القانون المدنيمن 24

فقرة  54محددا قانونا، بعدم تجاوزه قیمة الصداق المثل وقت صدور الحكم عند اختلافهما حوله وفقا للمادة

ة لتخریب أسرته من قانون الأسرة، دون أن یراعي ما لحق الزوج من ضرر و ما فاته من ربح، نتیج 2

سبب منه و لا رغبة، و بالتالي تقید سلطة القاضي في تقدیره، و حصر قیمته، و هذا یتنافى مع  ندو 

تقدیر التعویض الذي ان كان یخضع أما لاتفاق الطرفین أو لنص القانون، و إلا فلتقدیر القاضي، لكن، 

مراعاة  مع 131قا للمادة  من خسارة و ما فاته من كسب ، ذلك طب مع مراعاة ما لحق المضرور

حیث جعل المشرع في القانون  الأسرة من الضرر وفقا ، مكرر من القانون المدني 182و 182المادتین 

بأن الضرر فعلا واقع في جمیع  لما سبق مفترضا في جمیع حالات الخلع، إلا أنه حتى و لو سلمنا

حالة إلى ن جمیع الحالات، بل  تختلف م دة فيحالاته، فالذي لا نسلم به هو أن درجة الضرر لیست واح

مع تقنین المشرع لبدل الخلع، و حصره بما لا یتجاوز  حالة أخرى و من زوج إلى آخر، و هذا ما لا یتفق

لذا، فالمشرع .الغالبة أن لم نقل العامة قیمة الصداق مثل، عند عدم اتفاق الزوجین حوله، كونها الحالة

 مساره السلیم الذي شرع لأجله و أخده لمحنى أخر، و ارتفاع نسب الجزائري ورغم انحراف الخلع عن

و ما من شأنه أن یولد من حالات تعسف في  استعماله، في ظل تحوله من الرخصة إلى الحق الأصیل

استعماله، في ظل و بالتالي تضرر الأزواج منه، فقد أبقى على بدله محدد بصداق المثل عند الاختلاف 

  . 87في تحدید قیمته

  

                                                             
و 267، ص  ص ، 2002، الجزائر المطبوعات الجزائریةالعربي لحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان  86

268 .  

  
عن الطلاق عن طریق الخلع، مذكرة ماستر، تخصص قانون بن حمیدوش عادل علي عریوة سلیم، حق الزوج التعویض  87

  .32،33،ص  ص 2019/2020الأسرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، الجزائر، 
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و الذي بات لا یتناسب إطلاقا مع ما قد یلحق الزوج من ضرر،كما لم یعد أیضا یؤثر على 

الزوجة، كونه لم یعد یشكل حاجزا لها في طلبه، خاصة في ظل تحسن المستوى المادي للمرأة في 

بل العكس من ذلك، فقد أعفاها من .88وظیفتها أو عملها عامة، فالمشرع لم یفرض علیها أي تعویض 

-بها إلى طلب الخلع، فیكون أن تؤسس ذلك الطلب على كونها لا تطیق زوجها الدوافع التي أدت ذكر

عن دائرة التعسف مطلقا، مما یترتب عنه حرمان الزوج من  إبعادهاوبتالي  - صدقت في ذلك أم كذبت

ها لبدل ل ما ألزمها  به المشرع هو مجرد تقدیمك.إمكانیة مطالبة بالتعویض عن الضرر الذي قد یلحقه

الخلع،الذي حدده مسبقا، في كل حالة خلع دون مراعاة اختلاف درجة التضرر كل زوج على حدة بأن لا 

من هنا  وقت صدور الحكم، عند عدم اتفاق الزوجین حوله كما سبق تتجاوز قیمة الصداق المثل

الذي یلحقه  نستخلص بأن المشرع الجزائري قد حرم الزوج المخالع  من التعویض الحقیقي عن الضرر،

أن عمل المرأة لا یؤثر على الخلع . 89نتیجة تعسف زوجته في طلب خلعه لكون بدل الخلع وفقا لما سبق

  .  54و إجراءاته ففي حالة اختلاف نلجأ إلى ثمن الصداق طبقا لمادة 

  : المطلب الثاني

  تأثیر عمل المرأة على مخلفات الطلاق

فكلها تدخل  الإهمالجدیدة، كالنفقة الزوجة، و العدة و  بمجرد انتهاء عقد الزواج تتولد عنه حقوق

من خلال دراسة التي أجریناها في البحث سوف نركز . من أثار الطلاق التي تستحقها الزوجة المطلقة

دراستنا على أثر عمل المرأة على نفقات الزوجیة في الفرع الأول، و أثر عمل المرأة في قضایا المتاع 

  .نيالبیت في الفرع الثا

  : الفرع الأول

  أثر عمل المرأة على نفقات الزوجیة

إن العلاقة الزوجیة قد تتعرض للطلاق بحكم یصدره القاضي باعتبار أن الطلاق لا یقع إلا 

و أنه على القاضي النظر في تبعات الطلاق المادیة  الأسرة،من قانون 49بموجب حكم كما نصت المادة 

  تبعیات یحكم بها قاضي شؤون الأسرة على مستوىالن هذه وإ .من بینها حق المطلقة في النفقة

  .90حكمة الم

                                                             
  .33ص   المرجع السابق،بن حمیدوش عادل علي عریوة سلیم، 88

.33،43یدوش عبن حمادل علي عریوة سلیم، المرجع السابق ص ص  89 

المتضمن إنشاء الصندوق الخاص بها، مجلة الباحث  01-15مبروك بن زیوش ، نفقة المطلقة و الأولاد في ظل القانون  

.211، ص 2015للدراسات الأكادیمیة العدد الخامس ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة سطیف، مارس  90  
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من قانون  66و55و53و52بناء على سلطته التقدیریة مراعیا نصوص المنظمة لها لاسیما المواد

  .91الأسرة بخصوص حق المطلقة في التعویض عن الضرر لاحق بها

من الزوجة أو بسبب  قا بطلبسواء كان الانفصال عن مطلقها طلاقا بإرادة المطلق أو تطلی

إذ یرید المطلق إنهاء كافة  و قد تكون النفقة هي بدایة صراع بین المطلقة و المطلق، النشوز الزوج

كریم لها و لأولادها من  التزاماته تجاه زوجته السابقة و الأولاد ، في المقابل ترد المطلقة ضمان عیش

  .ى نفقة العدة أولا، ثم نفقة إهمال ثانیاخلال النفقة، فمن خلال هذا السیاق سنتطرق عل

  تعرف العدة: نفقة العدة: أولا

  .إحصاء و عده عدة أي أحصاه الشيءمن العد، والإحصاء فیقال عدد : لغة .1

عدة المرأة أیام أقرئها، وأیام أقرائها، وأیام إحداهما على الزوج، وفي :وفي القاموس  :اصطلاحا .2

ممتنعة عن الزواج بعد الوفاة زوجها أو  تنتظر فیها المرأةالمدة التي  اسماصطلاح الفقهاء هو 

أن تتزوج بغیره حتى تنتهي  فإذا ما طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فلا یحل لها.طلاقها منه

  . 92لكریم المدة التي حددها الشرعا

  :موقف المشرع الجزائري من نفقة العدة .3

جة المطلقة ولا المتوفي عنها زوجها من لا تخرج الزو :" من قانون الأسرة أنه 61تنص المادة

مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة فاحشة المبنیة، ولها الحق ي السكن العائل

  .93"في النفقة في عدة الطلاق

إنطلاقا من نص المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري أقر بحق النفقة الزوجیة المطلقة طلاقا رجعیا  

  .ائنا، الأمر الذي یبقى الخلاف قائم حول النفقة البائنب و المطلقة طلاقا

لقد قید ، فیها لاختلاف الآراء الفقهیة و لا یمكن الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي الذي لم یفصل

المتوفى عنه زوجها بشرط عدم قیامها بفاحشة مبنیة لم  المشرع الجزائري وجوب نفقة الزوجة المطلقة أو

  . 94یحدد معناها

                                                             
  .211، ص المرجع السابقمبروك بن زیوش ، 91
،دار بالاجتهادالقضائي، أثار فك الرابطة الزوجیة تعویض نفقة، العدة، الحضانة، متاع ، دراسة مدعمة بادیس دیابي92

  28ص  ،2016عین ملیلة ،  الهدى،

  
93

  .جع سابق، مر 61المادة   

  الماستر في القانون ، تخصص قانون الأسرة ، كلیة  مذكرةحریر نصیرة، أثر عمل المرأة في انحلال الرابطة الزوجیة، 94

. 44، ص 2016جامعة أكلي محند بویرة، الجزائر،  حقوق و العلوم السیاسیة   
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 إذافي جمیع حالاتها، باستثناء ما  خلال هذه المادة أثبت أن المطلقة لها حق في النفقة من

ارتكبت فاحشة، لكن بالرجوع إلى مجتمعنا المعاصر، نجد خلاف ما یجري به العمل بین الناس و هو أن 

ها في دة معمول بالمرأة بمجرد طلاقها تتجه إلى بیت أهلها لتقض عدتها هناك و صار هذا العمل عا

  . 95ففي هده الفترة یمتنع عن المطلقة الزواج في فترة العدة و لها ذلك بعد انتهاء، أغلب جهات الوطن

ففي هذه حالة حسب واقع الجزائري باستشارة من أصحاب القانون في میدان العملي لأن مشرع لم 

أن عمل المرأة لا یؤثر على  هذا یعني. ذا كانت عاملة أو لا فإنها تستحق النفقة’یحدد طبیعة المطلقة ما 

  .61كما هو حال مادة .  نفقة العدة بل تستحقها باعتبارها تحث ذمته

  لنفقة إهما: ثانیا

إهماله لها و تركها ، وقد نص المشرع في  هي نفقة تعني المبلغ معین یدفعه الزوج لمطلقته نتیجة

بناء  باستحقاقهاللقاضي أن یحكم  لدعوىتستحق النفقة من تاریخ رفع ا:" قانون الأسرة بقوله من 80المادة 

، و عملا بهذا النص قضت المحكمة العلیا في إحدى 96"سنة قبل رفع الدعوى على بینة لمدة لا تتجاوز

من الأحكام الشرعیة أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفیا نفقة :" بأنه 07/04/1986قراراتها الصادر بتاریخ 

 تبینیمن هذا القرار ". تعویض الذي یحكم به من جراء طلاق تعسفيعدة، نفقة إهمال ، نفقة متعة وكذا ال

بالنفقات الثلاث للمطلقة وهي نفقة العدة  حكم بطلاق یمكن له أن یحكم إصدارعند  القاضيلنا جلیا أن 

  .و الإهمال و المتعة، و هذا یضمن حق المطلقة

من : "ي أحد قراراتها بقولها فجاءت ف كما أكدت المحكمة العلیا على وجوب نفقة الإهمال للمطلقة

للنقض ، إلا إذا صحبته  الحكم بأكثر من المطلوب أو بما لم یطلب ، لا یفتح بابا المقرر قانونا، بأن

كما اعتبرت  المحكمة ". لم تنفك العصمة مخالفة قانونیة ، غیر أن نفقة الإهمال واجبا شرعا للمطلقة ما

  .ابعا ، بل هو طلب أصلي كطلب الرجوعطلبا ت العلیا أن طلب نفقة الإهمال لا یعتبر

وفي الأخیر یتضح لنا مما سبق أن المطلقة تستحق  نفقة الإهمال كمبلغ تعویضي نتیجة إهمال 

المدین بهذه النفقة یمكن أن  الزوج لها سواء أثناء الفترة الزوجیة أو أثناء رفع الدعوى ، و في حالة إلتزام

  . 97 تترتب عنه قیام جریمة الإهمال العائلي

                                                             
حفصة دونه، ـحكام النفقة و المتاع البیت كأثر من أثار الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستیر في العلوم  95

لخضر  القانونیة و الاداریة ، تخصص أحوال الشخصیة، قسم حقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة شهید حمه

  . 152، ص  2014/2015الوادي ، الجزائر، 
96

  .، مرجع سابق80المادة   

97
كعبة عماریة ، النفقة المستحقة للطفل المحضون و للمطلقة الحاضنة في القانون الأسرة الجزائرى ، مجلة صوت بن 

، 2019القانون ، المجلد السادس ، العدد الأول ، كلیة حقوق والعلوم سیاسیة، جامعة أبو بكر  بلقاید ، تلمسان ،الجزائر، 

  . 54،55ص ص 
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و یمكن أن تسقط نفقة في عدة أوجه عددها المشرع، و لعل أهمها في موضوعنا هذا ارتباطها أساسا 

نفقة الإهمال لأنها خرجت  تحرم منهذه الحالة  ثابت ففيلزوجها فإذا كان نشوزها  بمدى طاعة الزوجة

  .عن طاعة زوجها

لأنها خرجت عن طاعة زوجها،  فإذا كان نشوزها ثابت في هذه الحالة تحرم من نفقة الإهمال

الالتزامات  المتبادلة بینهما  وذلك لكون الالتزامات المتبادلة بینهما كطرفین أساسین في العقد، وذلك لكون

كطرفین أساسین في العقد،و ذلك لكون أن العقد الذي بموجبه نشأت العلاقة هو عقد الزواج و في نفس 

لمسؤولیة  ا ط في من یبرمه أن یكون في مستوى العاقد و مستوىالوقت عقد المدني كباقي العقود، و یشتر 

  . 98من الطرف الآخر تنفیذالعقدیة التي تقع علیه، حیث أن عدم 

ففي هده حالة یمكن استنتاج أن المرأة المطلقة لها حق في نفقة الإهمال شریطة أن لا تخالف 

مشرع لم ینص أن عملها مسقط لنفقة  أن و أن عملها لا یؤثر باعتبار. العقد الذي بینها و بین زوجها

  .الإهمال

  : لفرع الثانيا

  أثر عمل المرأة في قضایا المتاع

فهو أیضا كل ما .99و أدوات منزلیة كل ما ینتفع به في بیت الزوجیة من أثاث:" متاع البیت هو

بعد  تیوجد ببیت الزوجیة مما ینتفع به في المعیشة سواء كان من الجهاز، أو أدوات منزلیة جد

  100الزفاف

یعد النزاع الذي ینشأ بین الزوجین عن طلاقهما حول محتویات منزل الزوجیة، وما یشمله من 

أثاث و مفروشات من أكثر النزاعات حدوثا و تعقیدا ، و أهم مشكلة تشغل محاكمنا الیوم، إما یكون 

  .101أو تكون الزوجة جلبتها معها یوم زفافها الزوج جهزها بها بیت الزوجیة
 

  
لغواطي بسمة، ملیك هشام، الحقوق المادیة للمرأة المطلقة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر أكادمي، تخصص 98

، 2019/2020قانون الأسرة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، الجزائر، 

  . 16ص 
  .30دار  النهضة العربیة ،بیروت،هامش،  ،1ج،"الفقه المقارن للأحوال الشخصیة"بدران   بدر ان أبو العینین99

م، 1983، یة، بیروتالدار الجامعالطبعة الرابعة، دراسة مقارنة ، " محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام ،100

  .434ص 

ماستر، تخصص قانون الأسرة، كلیة   مذكرةئري ، حمداني فرحات، إثبات الحقوق المالیة للزوجین في التشریع الجزا 101

   .40، ص 2015حقوق ،جامعة أكلي محند أولحاج بویرة ،الجزائر ،
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نطبق القواعد العامة في الإثبات ، هذا  إذا أنكر أحد الزوجین وجود متاع البیت ، ففي هذه الحالة

، فمثلا إذا ادعت الزوجة أنها خلفت في بیت "البینة على من ادعى و الیمین على من أنكر"تطبیقا لقاعدة

  :الزوج فهنا لابد من  الزوجیة متاع ، و أنكر

بكل الوسائل الجائزة قانونا، كتقدیم فواتیر شراء  ع المحدد في العریضة، و هذاإقامة البینة على وجود المتا

  .لمتنازع علیه أو شهادة شهود ا المتاع

و إذا قدم أحد الزوجین دلیل على ذلك أو بینة، فإن القاضي یحكم لمن أثبت صحة إدعائه، كما 

  .أن الإقرار یحسم النزاع في هذه المسألة باعتباره سید الأدلة

إلا توجیه الیمین الحاسمة للمدعي  ما في حالة عدم تقدیم دلیل على وجود متاع، فعلى القاضيأ

  . 102علیه، فإذا حلف حكم القاضي له، وإذا أنكل حكم علیه

الملكیة و هي أولا النزاع حول ملكیة المتاع، ثانیا النزاع حول  لإثباتففي هذه المسألة حالتین 

  .المتاع داخله و خارجه

  زاع حول ملكیة المتاعالن:أولا

التي أكدت في حالة وجود النزاع  73في حالة التي یثبت وجود المتاع هنا نرجع لتطبیق المادة 

في المعتاد للنساء و القول للزوج أو ورثته مع  لأحدهما بینة فالقول للزوجة أو ورثتها مع الیمین ولیس

اع فصل القاضي بموجب العرف حسب ما إذا تخلفت البینة لدى طرفي النز .الیمین على معتاد للرجال

بمقتضاها یقضي بالمتاع للزوج إذا كان من الأمور التي هي للرجال في عرف الناس  73جاءت به المادة 

من المعروف فقها حول اختلاف :"یقضي به للمرأة إذا كانت من الأمور التي هي للنساء في عرفهم  أو

ولما كان موضوع النزاع  ساء و ما یخص الرجال للرجالالزوجین في متاع البیت أن ما یخص النساء للن

یؤدي إلى  الإسلامیةفي الشریعة  الإثباتخاص بالنساء كانت الیمین على الزوجة و هذا خرق لقاعدة 

متاع البیت : "وفي كلا الحالتین یوجه القاضي الیمین للطرف الذي سیفصل لصالحه. نقض القرار

منه  الشيءإن وقع الخلاف علیه بین الزوجین و لا بینة منهما على الموجود ببیت الزوجیة المشاهد منه 

الرجال و ما هو  یعمل من شأنه ما هو منصوص علیه فقها من أنه یفرق فیه بین ما هو من خصائص

من خصائص النساء وما هو یستعمل من كلیهما و لكل من الأحوال الثلاثة حكم خاص بها ، فالمرأة 

  .103و للرجل كذلك  أخذهتتحلف على ما یصلح لها و 

                                                             
ماستر، تخصص قانون الأسرة، كلیة   مذكرةحمداني فرحات، إثبات الحقوق المالیة للزوجین في التشریع الجزائري ، 102

  .  40، ص 2015حقوق ،جامعة أكلي محند أولحاج بویرة ،الجزائر ،

في قانون الأسرة و تطبیقاتها القضائیة ،مجلة الجزائریة   73حسني عزیزة، النزاع حول متاع البیت قراءة في نص المادة  103

   .147، ص 2021، 01، العدد58و العلوم القانونیة و السیاسیة، المجلد 
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و ما یصلح لهما معا یحلف كل منهما و یقسم بینهما و هذا إذا كان المتاع  موجود بالبیت 

قد أخد بما اتفق علیه جمهور  73و نلاحظ أن المشرع في المادة .الزوجي غیر مختلف على وجود به

لنزاع ، كما أن القول بأن المتاع الفقهاء و ذلك بإعماله لمعیار صلاحیة المتاع للأطراف عند الفصل في ا

هو صالح للنساء فهو للمرأة مع یمنیها ، و  خاص بالنساء أو خاص بالرجال المعیار فیه هو العرف ، فما

ما یصلح للرجال فهو للرجل مع یمینه ، فالفساتین مثلا و المصوغات،و أدوات النسیج و الخیاطة هي 

سلطة في تقدیر ما  ة الصید هي للرجال عادة، و تبقى للقاضيعادة للنساء، و البدلات و البرنس و البندقی

  104.هو للرجال و ما هو للنساء حسب معطیات المجتمع 

  النزاع حول المتاع داخله و خارجه: ثانیا

  النزاع حول المتاع الموجود في السكن العائلي: 1

في ذلك تجهیز البیت، یعتبر عمل المرأة من أسباب مساهمتها في التكالیف و الأعباء العائلیة بما 

   .و العلاج و هذه المصاریف الأولاد، كل ما هو ضروري لاحتیاجات العائلة من كسوة و سكن و تربیة

 یستعان بها لمواجهة حالة الغلاء السائدة، مع ارتفاع مستوى المعیشة أصبحت المرأة مضطرة

املة و هذا من أجل الحفاظ على للمساهمة في التكالیف و الأعباء العائلیة الخاصة إذا كانت المرأة ع

فالزوجة العاملة تحتفظ بأموالها لحسابها الخاص طبقا لمبدأ استقلالیة الذمة مالیة لكل .105مصالح الأسرة

  .من الزوجین أو تدفع من مدخولها أو جزء منه  في تجهیز متاع البیت

أذا كانت تعمل خارج  فالواقع أن المرأة قد تسهم  مع زوجها في شراء أثاث و متاع البیت، خاصة 

ومستلزماته، و لا أحد یستطیع  یكون له دور فعال في النهوض بحاجیات البیت المختلفة البیت، فغلبا ما

  .إنكار مساهمة الزوجة في الملكیة كثیر في أغراض البیت و متاعه

لى تعد من أهم العوامل المؤدیة إ و فیما یتعلق بملكیة الزوجین لأثاث البیت الزوجیة و التي

و أخیرا اللجوء إلى  و القطیعة بین الزوجین، و من ثم الطلاق فرق بینهما حدوث المشاكل و النفور

أثاث بیت الزوجیة، فإن المشرع الجزائري عالج هذه المسألة بنص  القاضي و للفصل بینهما حول ملكیة

  .106من قانون الأسرة 73المادة 

                                                             
  .147، ص المرجع السابق حسني عزیزة104

. 45حمداني فرحات ،المرجع السابق ص   105 
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واسع لإعمال  عند تطبیقها و فیها مجال و التي تطرح مجموعة من الإشكالات على القاضي 

إذا وقع النزاع بین الزوجین أو ورثهما في متاع البیت ولیس لأحدهما بینة فالقول " سلطته التقدیریة، بقولها

للزوجة أو ورثتها مع الیمین في المعتاد للنساء و القول للزوج أو ورثته مع الیمین في المعتاد للرجال،و 

  ".سمانها مع الیمینالمشتركات بینهما یتقا

  

من خلال نص هذه المادة یتضح لنا أن المشرع قد و ضع قاعدة عقلانیة یعتمد علیها القاضي 

ینبغي مراعاة بعض  بین الزوجین حول المتاع البیت، و حتى یفصل القاضي في ذلك النزاعات القائمةفي 

  :المتطلبات سیأتي بینها فیما یلي

  

في حالة رفع الدعوى أمام القاضي یجب التأكد من وجود الأمتعة و ف : التأكد من وجود الأمتعة .أ

مشاهدتها سواء كانت في بیت الزوجیة أو في مكان أخر ، فإذا كانت الأمتعة محل إنكار  من الطرف 

فإذا أنكر الطرف الأخر وجود " البینة على مدعى و الیمین على من أنكر" الأخر تطبق القاعدة الفقهیة 

 فإنه یؤدي الیمین، و تسمى بیمین النفي، و حتى یستفید المدعي علیه أن یثبت ذلك الأمتعة أصلا

بالبینة، وقد یعترف المدعى علیه أن المدعي قد تسلم تلك الأمتعة المذكورة، ففي هذه الحالة یصبح هو 

تاریخ المطالب بإقامة الدلیل على صحة كلامه، وهو ما قضت به  المحكمة العلیا في قرارها الصادر ب

من المقرر قانونا أنه في حالة إنكار وجود متاع المطالب به عند احد الزوجین : " بقولها/ 1999 03/16

  .  البینة على من ادعى و الیمین على من أنكر" نطبق القاعدة العامة في الإثبات 

  

و متى تبین في قضیة الحال أن المدعي علیه أنكر وجود الأمتعة المطالب بها، فإن قضاة 

بتوجیه الیمین  الدعوى  في الحال دون تطبیق القاعد العامة في لإثبات الموضوع لما قضوا برفض

للمدعي علیه خالفوا القانون و عرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني ، متى كان كذلك استوجب نقض 

  .القرار المطعون فیه

لى تملك الأمتعة، لا یثیر أي إشكال، إن وجود الدلیل أو البینة ع: حالة وجود البینة أو الدلیلّ  .ب

فإذا قدم أحد الزوجین دلیل على تملك شیئا من الأشیاء، فلابد من معرفة أن الشيء الخاص بالمرأة لا 

  .107مانع أن یمتلكه الرجل إذا أقام ذلك على البینة على أن ذلك له انتهى النزاع لصالحه

                                                             
  .9، ص المرجع السابقتباني رومیساء، 107
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  :ائليالنزاع حول المتاع الغیر موجود في السكن الع: 2
  
  

ففي حالة ما إذا كان المعتاد للرجال و النساء غیر موجود في السكن العائلي، كأن یتقدم أحد 

 37الزوجین بقائمة من الأمتعة و یقابله الآخر بالنفس و الإنكار، في هذه الحالة لا یمكن تطبیق المادة 

ولیس إثبات الوجود الخاص  من القانون الأسرة لأنها تتعلق بثبات حق الملكیة على الشيء الموجود،

البینة على " بالشيء ذاته، فبرجع في هذه الحالة تطبیق قاعدة العامة  في الإثبات القانوني فنطبق قاعدة 

  ".من ادعى و الیمین على من أنكر

عند قیام الزوجیة یتضمن حتما أشیاء خاصة بالزوجة  المسكن الزوجيو الجدیر بالذكر أن 

أخرى یشتركان فیهما فالأشیاء المشتركة بینهما هي الأشیاء التي یستعملانها وأشیاء خاصة بالزوج، و 

و غیرها الثلاجة التلفاز و  الاستقبال وبموجب حیاتهما مع البعض، كأدوات الطبخ، غرفة النوم، غرفة 

كثیر، هذه الأشیاء تكون موجودة في البیت قبل الدخول الزوجة إلیه، أو تحضرها معها یوم زفافها أو 

یشتریها الزوجان فترة قیام زواجهما من مال الزوج أو مال الزوجة أو یشتركان فیهما فیشارك كل منهما 

  .بجزء من المال، و لأن البینة غائبة فأن القاضي یوجه الیمین لكلا الطرفین

و الیمین في هذه الحالة توجه للطرفین من طرف القاضي، لأنها متساویان في سبب الاستحقاق فإن حلف 

أدى الیمین بالمتاع المشترك  أحدهما و نكل الآخر أو غاب عن جلسة الیمین حكم القاضي للطرف الذي

  .اقضي اقتسام المتاع بینهما  كله، أما إذا حلف كلاهم

و ما یصلح للنساء بسبب متاع المشترك بین  في حالة عدم القدرة القاضي على التفریق لما صلح للرجال

صلح للرجال و النساء معا، في هذه الحالة فإن المحكمة تقضي بقسمة بینهما الزوجین، أي أن المتاع ی

  .108الیمین أو قسمة ثمنه تحلفیهمامناصفة مع 

  :المبحث الثاني

  أثر عمل المرأة على حقها في الحضانة 
  

ة، نواة تعد رابطة الزواج من أقدس الروابط الإنسانیة، وهي ألأساس الذي تبنى علیه الأسر 

غیر أن هذه الرابطة قد تنفصم لأسباب مختلفة تؤدي إلى الطلاق، ، در استقرارهالمجتمع ومص

                                                             

. 20حمداني فرحات المرجع السابق، ص  108 
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مسألة  أبرزهاو اجتماعیة متعددة، من  مما یترتب علیه انحلال الأسرة و ظهور آثار قانونیة

  .الحضانة

، فالحضانة تمثل أحد أهم الحقوق المترتبة عن الطلاق،و تثیر العدید من الإشكالات العلمیة و النظریة

المشرع الجزائري أهمیة  و قد أولى. خاصة حین تتعارض مصلحة الطفل مع مصالح الأطراف الأخرى

بالغة لموضوع الحضانة، محاولا التوفیق بین أحكام الفقه الإسلامي و مقتضیات الواقع الاجتماعي 

  .المعاصر، مع جعل مصلحة المحضون هي المعیار الأساسي في إسناد الحق

یدا حین تكون الحاضنة أما عاملة، حیث یطرح ذلك الإشكالیة مدى تأثیر عمل و یزداد الأمر تعق

المرأة على صلاحیاتها للحضانة، و ما إذا كان هذا العمل یعد مانعا من موانع الحضانة أو مجرد ظرف 

  .یقدر بحسب مصلحة الطفل

  : المطلب الأول

  حق المرأة العاملة في الحضانة و شروط ممارسته

)  الفرع الثاني(، أما في )الفرع الأول(المطلب إلى مفهوم الحضانة، و هذا في  سنتطرق في هذا

  .موقف القانون من حق المرأة العاملة في الحضانة

  :الفرع الأول

  مفهوم الحضانة في القانون الجزائري
  

تعد الحضانة من المسائل الجوهریة التي تنشأ عقب انحلال الرابطة الزوجیة، إذ تهدف إلى رعایة 

الطفل و حمایته نفسیاً و جسدیاً، و توفیر البیئة المناسبة لنشأته السلمیة و هذا ما سنجسده في التعریف 

وهو ما أولته الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة على رأسها القانون الأسرة أولا و شروطها ثانیا، 

   .الجزائري

  تعریف الحضانة و أساسها الشرعي و القانوني: أولا
  
  

ضانة من أهم الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجیة، لما لها من دور محوري في ضمان تبر الحتع

مصلحة الطفل و رعایته، و من تم فإن فهم مفهوم الحضانة و تحدید أساسها الشرعي و القانوني یعد أمراً 

  .109ضروریاً لفهم موقعها في منظومة قانون الأسرة الجزائري

                                                             

 
109 153،154، ص ص ،2012قانون الأسرة، د،ط، دار الهدى، الجزائر، حاج العربي ، الوجیز في الشرح بل   109  
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  :تعریف الحضانة .1

صدر و العضدان و ما بینهما، و جمع أحضان و منه الاحتضان وهو احتمالك الشيء و جعله  هو

في حضنك كما تحضن المرأة ولدها فتحمله في أحد شقیها  و الحضانة من الحاضن و الحضانة وحضن 

  .  110انه و یربیانه الصبي بحضنه  حضنا رباه الحاضن و الحضانة الموكلات بالصبي بحفظ

  

  :عي للحضانةأساسها الشر  .2

ه ز الحضانة واجبة على حاضن، لأن المحضون یهلك بتركها، فوجب حفظه من الهلاك وإنجا: حكمها. أ

إلا واحدا ممن علیهم حق  فهي واجبة و جوبا عینیا في حالة عدم وجود من یكفل الطفل.من المهالك

  111.الحضانة ، وواجبة وجوبا كفائیا في حالة تعدد الكفلاء

  :الأدلة على مشروعیة الحضانة في الكتاب و السنة كثیرة: أدلة مشروعیتها .ب

الرضاعة و على المولود  و الوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین لمن أراد أن یتم": من الكتاب .ج

له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده 

منهما و تشاور فلا جناح علیهما و إن أردتم أن  ن أرادا فصالا عن تراضوعلى الوارث مثل ذلك فإ

أولادكم فلا جناح علیكم إذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف و اتقوا االله و اعلموا أن االله بما  و تسترضع

  112"تعملون بصیر

بحكم الشریعة الإسلامیة، و بیان  الآیة الكریمة فیها دلیل على ثبوت حق الطفل في الحضانة

و یستدل بالآیة على ثبوت حق الطفل في الحضانة،  الكسوة،من النفقة و ة دتها و ما تستحقه المرضعم

  113.حتى و لو أراد الوالدان أن یطلقا بعضهم البعض 

فمن روى عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى االله علیه : من السنة .د

هذا كان بطني له وعاء، و حجري له حواء ، و ثدي له سقاء، ورغم   یا رسول االله إن ابني: " وسلم فقالت

  114"لم تنكحي أنت أحق بهم ما: أبوه أنه ینزعه مني قال 

  .كاد تتفق في ألفاظها و مدلولهااتت عرف الفقهاء الحضانة تعریف:تعریف الفقهي .3

                                                             
  .154،صالمرجع السابق، بلحاج العربي ، 110
طا، نبیلة بنت حسن بنت محمد التركي ، أحكام الحضانة في ضوء الكتاب و السنة، مجلة كلیة الشریعة و القانون بطن 111

  .1071، ص 2024العربیة المتحدة ،  الإمارات، جامعة الأزهر، 39العدد 

.،سورة البقرة 233الآیة،  112 

.1072نبیلة بن حسن، المرجع السابق ، ص  113 

.473عبد الكریم ندیر، المرجع السابق ، ص  114 
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ه و لباسه و مضجعه حفظ الوالد في مبیته و مؤونة طعام"یعرف الحضانة بأنها : المذهب المالكي  .أ

  ".و تنظیف جسمه

  ".الحضانة تربیة الولد من له حق" الحضانة هي : المذهب الحنفي .ب

  ".حفظ من لا یستقل بأمورهعما یضره،  و تربیة بما یصلحه" بأنهاتعرف : المذهب الشافعي .ج

  115".یضرهم و تربیتهم بعمل مصالحهم معتوه عماحفظ صغیر و مجنون و ": المذهب الحنبلي .د

  موقف قانون الأسرة الجزائري من الحضانة .4

الحضانة هي رعایة الولد و تعلیمه و القیام بتربیته على دین أبیه و السهر على : " 62تنص المادة 

  116.ویشترط  في الحاضن أن یكون أهلا لقیام بذلك."و حفظه صحة و خلقا حمایته

لأب ، ثم الجدة لأم ، ثم جدة لأب ثم الأم أولى بحضانة ولدها تم ا:" على أنه  64و تنص المادة 

الخالة ، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك ،و على القاضي عندما 

من قانون  62ونلاحظ أن هذا التعریف في المادة .  117یحكم  بإسناد الحضانة أن یحكم حق الزیارة

جاه هذا العمل، و أحاطه بقیود مشددة یكاد یذهب بها الأسرة أن المشرع الجزائري أظهر إرادة عازمة ت

  . 118عن كل تربیة تهمل الجانب الروحي و العقائدي للطفل معنى الحضانة

  شروط الحضانة: ثانیا

، )1(الشروط الواجب توافرها في الحاضن تنقسم إلى نوعین هماالشروط العامة في النساء و الرجال 

  ).2( بالنساء وشروط الخاصة

  العامة في النساء و الرجالشروط  .1

یجب أن یكون من أسندت له الحضانة بالغا راشدا كون أن الحضانة مهمة صعبة : البلوغ و العقل .أ 

   119.لا یتحمل مسؤولیتها إلا الكبارف

                                                             
عبد كریم ندیر ، الحضانة في التشریع الجزائري ، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ، جامعة زیان عاشور بالجلفة ،  115

  .147، 146، ص ص ، 2021جزائر، 
  .، مرجع سابق62لمادة ا  116
ص  2011غنیة قري، دراسة مقارنة بین الشرع و القانون ،الطبعة أولى  ، دار طلیلطة، خروبة الجزائر العاصمة  117

147.  
، ص 1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1فضیل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج و الطلاق، ج 118

  .370، 369ص 

. 147، 146، ص ص ، هالمرجع نفس،  ندیر عبد الكریم  119  
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و سن الراشد ، ى أموره، فلا یتولى هو أمور غیرهلأن الصغیر و إن كان ممیز فهو حاجة إلى من یتول

 40كاملة و هذا طبقا للمادة 120سنة  19الحاضن حسب القانون الجزائري هي سن  الواجب توافرها في

بالإضافة إلى بلوغ الحاضن یشترط فیه أیضا أن  یكون عاقلا،و بالتالي فلا حق ، لقانون المدنيمن ا

و نفس ، ؤون نفسه فكیف القیام بشؤون غیرهللمجنون و المعتوه في الحضانة، فهو لا یحسن القیام بش

حكم المجنون لأنه  أیضا بحاجة إلى من یرعاه فلا تكون له القدرة على  یأخذبالنسبة للمعتوه ، فهو  الحكم

  .رعایة شؤون غیره

الفقه الإسلامي یعتبر محل حجر  كما لا یمكن أن تسند الحضانة إلى سفیه مبذر، فهو في نظر

  .قیما على أموال المحضون على أمواله، فلا یمكن جعله

تعتبر تصرفات المجنون، و المعتوه و السفیه غیر نافذة " من قانون الأسرة  85كما نصت المادة 

  121.حالة الجنون أو العته، أو السفه إذا صدرت في

فلا حضانة لغیر أمین على تربیة الولد و تقویم  أخلاقه كالفاسق : الأمانة في الدین و الأخلاق .ب 

بلة لا حضانة لفاسق لأنه لا یوفي الحضانة حقها أما من سكیر أو مشتهر بالزنا ، قال الحنا امرأةرجل أو 

الشافعیة لا حضانة لرقیق و مجنون  و فاسق  لأنه لا یلي و لا یؤتمن لأن المحضون  لا حضن له في 

  .حضانته لأنه ینشأ على طریقته و تكفي العدالة

أو مرض فالمرأة هي الاستطاعة على صون الصغیر في خلقه فلا حضانة للعاجز لكبر سنه : د القدرة 

العاملة إن كان عملها یمنعها من تربیة  الصغیر و العنایة بأمره لا تكون  أهلا للحضانة و لكن  لا یسقط 

  122.حقها في الحضانة

  :شروط حضانة خاصة لنساء .2

  :و یزداد على ما ذكر أن هناك شروط متعلقة بالنساء تتمثل أساسا فیما یلي

و ذلك كالأم أو أخت و الخالة و العمة وعلى : حم محرم منهأن تكون قریبة للطفل و ذات ر .ا 

رم لا للقریب غیر المح ةهذا فلا حضانة لغیر القریبة و إن كانت  محرما له كالأم أو الأخت  من الرضاع

  123.الفقهاء اختلفوا في تزویج الحاضنة بأجنبي نو لقد نجد أ كبنت العم أو العمة أو الخالة

                                                             
 

.44ص  47،  73عبد الكریم ، المرجع السابق، ص  121 

سارة نوري، مصلحة المحضون بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ،  مذكرة  ماستر، كلیة حقوق و العلوم 122

  .15، ص  2013/2014السیاسیة ، جامعة زیان عاشور الجلفة ، الجزائر، 

 
عایدة، أثر ممارسة الحضانة في الزواج المختلط، مذكرة  ماستر، تخصص قانون الأسرة،  بورحلة نسرین ، لزرق123

،  2024، سكیكدة، الجزائر،1955أوت  20تخصص قانون الأسرة، قسم حقوق ، كلیة حقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

   .23ص 
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  :حسب 

رأي  الأئمة الأربعة مالك و الشافعي ، أبو حنیفة و أحمد  في المشهور منه حیث  و هو: الرأي الأول

الكل  إلیهتسقط بالتزویج مطلقا سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى ، وهو ما ذهب  یرون بأن الحضانة

 .ما رواه عبد االله بن عمروذكرناهوحججهم في ذلك لما سبق و 

الحسن البصري وهو الرأي الذي قال به الحسن البصري وهو قول  الذي قال به الرأيوهو : الرأي الثاني

كان المحضون ذكر أو أنثى،  الطاهري أیضا بأن الحضانة تسقط بالتزویج مطلقا، سواء ابن حزم

سلمة لما تزوجت برسول االله صلى االله علیه و سلم لم تسقط بزواجها لنبیها ، فإن  أم وحججهم في ذلك أن

محرم من الصغیر مثل العمة فإن حضانتها لا تسقط  لأن  العم صاحب حق  تزوجت  الحاضنة بغریب

في الحضانة و له صلته بالطفل و قرابته منه تحمله على الشفقة ورعایة حقه فیتم بینهما التعاون على 

  124.كفالته، و هذا على عكس الأجنبي فإنه إذا تزوجته لا یعطف علیه و لا یمكنها من العنایة به

:تزوج الحاضنة بغیر قریب محرم للمحضونأن لا ت .ب   

اتفق الأئمة الأربعة، المالكیة ، الشافعیة، الحنابلة و الحنفیة على أن الحضانة تسقط بالتزوج 

یا :" عبد االله بن عمر أن امرأة قالت كان المحضون ذكرا أو أنثى، و حجتهم في ذلك ما رواه مطلقا، سواء

وزعم أبوه أن ینتزعه مني،  ء وحجري له حواء و ثدیي له شفاءهذا كان بطني له وعا رسول االله إن أبني

للأم حتى  ، فهذا الحدیث جعل حق الحضانة"لم تنكحي أنت أحق به ما:"فقال صلى االله علیه و سلم

  . 125تتزوج فیسقط عنه، هذا إذا تزوجت بأجنبي عن الصغیر

  

من جهة الرحم، كعم أما إذا تزوجت بذي رحم محرم صغیر، والمحرمیه المقصودة هي المحرمیه 

المحضون فلا یسقط حقها في الحضانة ، لأن من تزوجته له حق في الحضانة و شفقته تحمله على 

  .126رعایته، فیتعاونان على كفالته

  

                                                             
  .23، ص  المرجع السابقلة نسرین ، بورح124
زیلعي، نصب الرایة في تخریج الأحادیث الهدایة، جزء الثالث ، كتاب الطلاق ، باب جمال الدین عبد االله بن یوسف ال125

  .265، ص 1995الحضانة الوالد ومن أحق به، الطبعة الأولى، مؤسسة الریان، لبنان 
م كربال سهام، الحضانة في القانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة  الماستر في القانون، تخصص عقود و مسؤولیة، قس126

، ص ص  2012/2013القانون الخاص، كلیة حقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 

24 25 .  
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من قانون الأسرة الجزائري فلا بد أن یكون من  66وجدرت الإشارة إلى هذا الشرط في المادة  

أو الرضاع ، فلو تزوجت الحضانة بعم الصغیر  لمصاهرةجهة الرحم لا من جهة الرحم لا من جهة ا

  .لا تستحق الحضانة لأنه یعتبر أجنبیا عن الصغیر رضاعا فإنها

و الهدف من شرط ألا تكون متزوجة بغیر ذي رحم محرم منه، أنها تكون قد أمسكته عند أجنبي 

قد یكره  ن زوج الأمعنه ربما لا یعطف علیه،فیتعرض الطفل لنظرات القسوة و البغض و الأذى، لأ

صغیر زوجته من غیره بمجرد الزواج و حتى و لو لم یدخل بها لأن حدیث الرسول صلى االله علیه و سلم 

جاء مطلقا و لم یقید بالدخول، و هذا وحده كاف لعدم الحضانة إلا في الطلاق البائن دون الطلاق 

الذي اعتمده الحنابلة و الحنفیة والشافعیة  هذا الرأي. الرجعي لأن الزوجیة تبقى قائمة في الطلاق الرجعي

  .و جمهور الفقهاء

أما المالكیة فیرون بأنه لابد من الدخول بالزوجة حتى تفقد حقها في الحضانة لأنها منشغلة   

الحضانة تعود للحضانة سواء كان الطلاق بائنا لأن طفل یحتاج إلى الاستقرار و لا  و یرون بأن. بزوجها

الحاضنة ثم تنزع منها ثانیة إن هي عادت إلى زوجها فمصلحة المحضون  إلىضانة یعقل أن تعود الح

  .127أي تذبذب في حیاته  تقتضي الاستقرار النفسي و عدم إحداث

إن تقیم الحاضنة في بیت لا یبغضه المحضون .ج  

فشرط السكن اللائق و الملائم شرط  إن سكن الحاضنة مع من یبغضه الصغیر یعرضه لهلاك

في بیئة تحفظ له الاستقامة و صحته و خلقه لأن تربیة السلیمة لا تقم بغذاء  ي یتربى الطفلضروري لك

  .البدن فقط، بل سلامة الروح أیضا

  

  :لأب إعسارلا تكون الأم قد امتنعت عن حضانته عند أ. د

إن امتناع الأم عن تربیة الطفل المحضون مجانا عند عجز الأب عن دفع الأجرة الحضانة، فهذا 

سقطا لحقها في الحضانة، و في حالة قبول قریبة أخرى بتربیة الطفل مجانا، سقط حق الأولي في  م

  . 128الحضانة

  

فیشترط في الحاضنة أن تكون ذات رحم محرم  :أن تكون ذات رحم محرم من المحضون.ه 

  .129مختصةللطفل كأمه، أخته، خالته،جدته، لأن مبنى الحضانة على الشفقة و ذات الرحم المحرم هي ال

                                                             
  . 25ص   المرجع السابق،كربال سهام، 127

.475نذیر عبد الكریم، المرجع السابق  128 
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  : أن لا تقیم الحاضنة مع التي سقطت حضانتها.و

فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها أم الطفل إذا تزوجت إلا إذا انفردت بالسكن عنها و هذا 

الشافعیة و الحنابلة إذا كان المحضون رضیعا أن ترضعه الحاضنة فإن لم یكن  أما. شرط عند المالكیة

  . 130ع فلا حضانة لهالها لبن أو امتنعت من الإرضا

  : الفرع الثاني

  حق المرأة العاملة في الحضانة

حمایة للطفولة و رعایة لها قد جعل الإسلام حق الحضانة للطفل بعد الولادة لأبویه و حثهما على 

و جعلت الأولویة في الحضانة ، له من حسن عنایة و تربیة و حمایةالتعاون و تهیئة البیئة الملائمة 

و من المعلوم أن الفقهاء قدموا الحاضنات بعضهم غلى بعض ، الأقدر على متطلباتها نساء لأنهنلل

حسب مصلحة المحضون فجعلوا الإناث ألیق بالحضانة الأصبر للقیام بها حسب المذاهب مع اختلافهم 

 و كذا موقف القانون منه في ثانیا، لم یختلف كلا من الفقهاء حسب آراء المذاهب و لا ، أولابدرجات 

القانون على أن الحضانة تكون للأم لكن تسقط عنها خاصة في حال ما إذا تزوجت من غیر ذي  رحم 

  .محرم المحضون و هذا ما سنتطرق إلى مسقطات  الحضانة ثالثا

  مستحقي الحضانة حسب المذاهب الفقهیة: أولا

قد وقع و . الحضانة واجبة شرعا، لأن تركها یؤدي إلى ضیاع المحضون، و یعرضه للهلاك

  .الاتفاق بین أهل العلم على أن حق الحضانة للأم مالم یوجد مانع من ذلك على ما تقدم

    :و یتضح هذا من خلال عرض ترتیب المستحقین للحضانة في مذاهب  الفقهاء على نحو التالي

  :رأي الحنابلة.1

ى، ثم الأب ثم ذهب الحنابلة في المشهور من المذهب إلى أن الأحق هي الأم ثم أمهاتها القرب

أمهات الأب، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته، ثم بنات إخوانه، و تقدم 

  إذا وجد عدد من المستحقین و هم متساوون فهي واجب على ، قوى في القرابة ثم أقرب الموصیاتالأ

الوجوب یتعین علیه، و إن وجد الأحق فإن  الكفایة، فإذا تشاحوا أقرع بینهم، فإذا لم یوجد إلا واحد

  .131بالحضانة و لم یقبل علیه المحضون فإن الوجوب ینتقل إلى من بعده

                                                             

. 16سارة نوري المرجع السابق ص 130
 

سین الفعر الشریف، أحكام الحضانة في ضوء المقاصد الشرعیة ، ندوة أثر متغیرات العصر في أحكام حمزة بن ح131

الحضانة، رابطة العالم الإسلامي ، المجمع الفقه الإسلامي، كلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى مكة 

  .14المكرمة ص 
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ین لنا بجلاء مراعاة جانب النساء في الحضانة، و تقدیم الأم و أمهاتها ، و تبین بو مما تقدم یت

ي جانب من یتصل بالأم من كذلك أنه عند عدم وجود الأم و أمهاتها فإن المذاهب في الأعم الأغلب تراع

ب ومن فرابتها، و إن كان هناك اختلاف في تفضیل من یقدم من الأمهات بعد الأم و أمهاتها،و تقدیم الأ

  132.فوقه بعد أمهات الأم، كما عند الحنابلة

  : رأي المالكیة .2

، ثم خالة لأب في المذهب المالكي تقدم الأم ثم أم الأم ة إن علت، ثم الخالة الشقیقة ثم الخالة لأم

ثم خالة الأم، ثم أم الأب ثم أمها و إن علت، ثم الأب ثم الأخت ثم العمة، ثم بنت الأخ ثم بنت الأخت 

لات  ان الأخ ثم العم ثم المولى المعتق، و یقدم في كل الحبثم الأخ الشقیق ثم لأم ثم لأب ثم الجد لأم ثم إ

قدم الأكثر دیانة و شفقة فإن تساویا قدم الأكبر سنا وإن الشقیق ثم الذي لأم ثم الذي لأب و عند التساوي ی

  .  133تساویا أقرع بینهم

  :رأي الحنفیة .3

أحق  النساء من ذوات الرحم المحرم بالحضانة بعد الأم، أم الأم ثم أم لأب، ثم الأخوات، و  

فت الروایة عن أولى الأخوات الأخت لأب و أم، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب ، و اختل

. أبي حنیفة في الأخت لأب مع الخالة أیتهما أولى؟ فروي عنه أن الخالة أولى وهو قول محمد وزفر

من العمات، ثم  أولىوروي عنه أن الأخت لأب أولى، وبنات الأخت أولى من بنات الأخ وبنات الأخ 

ة لأب و أم، ثم الخالة لأم، ثم الخالات أولى من العمات و إن تساوین في القرب، و أولى الخالات الخال

  .الخالة لأب ثم العمات، وأولى العمات العمة لأب و أم، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب

أما بنات العم و الخال و العمة و الخالة فلا حق لهن في الحضانة لعدم الرحم المحرم، و االله 

نساء أخده الرجال، و أولادهم أقربهم و إذا لم یكن للصغیرة امرأة من أهله أوجب الانتزاع من ال. أعلم

تعصیبا، و أولى العصبات الأب ثم الجد أبو الأب و إن علا، ثم الأخ الشقیق، ثم الأب لأب، ثم ابن 

فأما أولاد . الأخ الشقیق، ثم ابن الأخ لأب، و كذا كل من سفل من أولادهم، ثم العم شقیق لأب، ثم الأب

محارم و إنما یدفع إلیهم الغلام، و إذا لم یكن للصغیرة عصبة تدفع الأعمام فإنه یدفع إلیهم لأنهم غیر 

وإذا اجتمع مستحقو . ثم لأم إلى الأخ لأم ثم إلى ولده ثم إلى العم لأم، ثم إلى الخال لأب و أم، ثم لأب

  .134الحضانة في درجة كإخوة و أعمام فأصلحهم أولى، فإن تساووا فأسنهم 
                                                             

  . 14ص  المرجع السابق،حمزة بن حسین الفعر الشریف، 132
أیت سعید حیاة، أحكام ممارسة الحضانة في الفقه الإسلامي و التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر في القانون، تخصص 133

، 2014/2015قانون الأسرة، كلیة حقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص ، جامعة أكلي محند أولحاج، الجزائر، 

  . 25ص 

. 1078، 1077المرجع السابق، ص ص نبیلة بن حسن بن محمد التركي ،  134 
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  :رأي الشافعیة.4

الجدید عندهم إلى أن الأم هي الأحق بالحضانة، ثم أمهات الأم الوارثات إذا  ذهب الشافعیة في

. كان الحواضن إناثا ممن یصلح للحضانة، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد ثم الأخوات ثم الخالات

  . 135الذكور من ذوي المحرم و إذا كانوا وارثین على ترتیب الإرث وتثبت للحاضنین

 

 لجزائري من أصحاب حق الحضانةموقف المشرع ا: ثانیا

یعتمد ثبوت الحق في الحضانة على قوة القرابة و القدرة على رعایة مصالح الطفل، و بالرغم من 

اختلاف المذاهب الفقهیة من مسألة ترتیب الحاضنین، إلا أن هذا الترتیب أخد أساسا بأحقیة النساء 

عاطفة أكثر من الرجال كانت الحضانة أحق لهن  للحضانة ثم للرجال، فلما كانت النساء فیهن رفق و قوة

 .للرجال تبعا لترتیبهم في الإرث انتقلتوبعدها ، ن الأنثى الحاضنة محرما للمحضونبشرط أن تكو 

من قانون الأسرة الحق  64أما بالنسبة لترتیب المشرع الجزائري لمستحقي الحضانة فقد المادة 

  .ة ثم العمة ثم الأقربون درجةفیها للأم ثم الأب ثم الجدة لأب ثم الخال

و ذلك بمنح الامتیاز  نو بالتالي فإن ترتیب المشرع الجزائري للحاضنین كان على أساس الوالدی

للأم في ممارسة هذا الحق ثم انتقاله للأب على أساس الوالدین أقدر الأشخاص على رعایة ابنهما و حفظ 

ع تفضیل جهة الأمومة على جهة الأبوة، و یقدم مصالحه، بعد ذلك ینتقل الحق في الحضانة للنساء م

بها ألیق وأهدى إلى تربیة الصغار، ثم تصرف إلى الرجال  النساء على الرجال لأنهن أشفق و أرفق و

لأنهم على حمایة و الصیانة و إقامة مصالح الصغار أقدر، مع الإشارة أن المشرع لم یحدد المقصود 

لرأي القائل بأنه یقصد به هو ترتیب القریبات من المحارم ثم بالأقربین درجة رغم أننا نمیل إلى ا

  .العصابات من المحارم ثم ترتیب الحواضن من الرجال على أساس الأحقیة في المیراث

و في كل الأحوال على القاضي مراعاة مصلحة المحضون في إسناد الحضانة، و التأكد من 

لمذكور مادام أنه لیس إلزامیا للقاضي و لیس من النظام توفر الشروط و بالتالي إمكانیة تعدیل الترتیب ا

العام، و قد صدرت عدة قرارات المحكمة العلیا تؤكد على أن المبدأ هو أن مراعاة مصلحة المحضون هي 

من قانون الأسرة، و أن تقدیر مصلحة  64الأساس في إسناد الحضانة و لیس الترتیب الوارد في المادة 

 . 136التقدیریة لقاضي الموضوعالمحضون یخضع للسلطة 

 

                                                             

. 14، 13حمزة بن حسین الفعر الشریف، المرجع السابق ص ص  135
 

قندوز سناء ، دور القاضي في الموازنة بین مصلحة المحضونو امتیاز الأم بحق الحضانة، مجلة أبحاث قانونیة 136

  . 907 ، 906ص ، ص سطیف،  الجزائر،جامعة ، 01، العدد  07وسیاسیة، المجلد 



  الفصل الثاني                           تأثیر عمل المرأة في قضایا فك الرابطة الزوجیة

 
57 

:لمطلب الثانيا  

 مدى تأثیر عمل المرأة على بقاء الحضانة

العمل مقصود في موضوعنا هو النشاط الذي یبعد الحاضنة عن رعایة مصلحة الطفل أثم الرعایة 

 و الصیانة، فمن هنا فإننا بصدد التطرق إلى عمل المرأة و مدى فعالیته في إسقاط الحضانة في الفرع

  .الأول، و مسقطات الحضانة في الفرع الثاني

  :  الفرع الأول

  تعارض العمل مع مصلحة المحضون

اتفق الفقهاء قدیما و حدیثا على أن المرأة التي تعمل خارج بیتها و یؤدي خروجها المتكرر إلى إضرار 

نة إلى فإن هذا یفقدها حقها في الحضانة الصغیر، وجاء في المبسوط وجعل حق الحضا نبالمحضو 

و جاء أیضا لا حضانة لمن تخرج . أمهات لرفقهن في ذلك مع الشفقة و قدرتهن على ذلك بلزوم البیوت

العمل التي تسقط حق الحضانة  إلى صورفمن خلال هذا السیاق سنتطرق . كل الوقت و البنت ضائعة

  .المشرع ثانیا، و مد موافقة أراء فقهیة أولاللمرأة العاملة حسب 

  مل التي تسقط حق الحضانة للمرأة الحاضنةصور ع: أولا

فقد نص الحنفیة ، اختلف الفقهاء في صور العمل التي لا تؤدي إلى فقد حق الحضانة إلى قولین

على أن عمل المرأة إذ لم یؤثر على المحضون بأن كانت مدة خروجها قصیرة، فإن هذا لا یفقدها حقها 

و ذهب مجموعة من .لة كما لو كانت قابلة أو مغسلةلو كانت مدة خروجها طوی في الحضانة بخلاف ما

الفقهاء المعاصرین إلى أن عمل المرأة یكون ضوء قدرتها على تربیة المحضون ورعایته، فإذا تمكنت من 

 و على هذا فعمل المرأة. فیبقى حقها في الحضانة قائما.التوفیق بین الأمرین بإنابة غیرها في الحضانة

أما الشیخ أبو زهرة فقد ذهب إلى رأي قریب ،والواجبات الأسریةل أداء الحقوق یجب أن ینظر إلیه من خلا

من رأي الحنفیة السابق فقال إن المرأة التي تخرج من بیتها معظم النهار لا تستطیع القیام بتربیة 

  .و علیه تفقد حقها في الحضانة إلا أنه ذهب إلى تقدیر  الاستطاعة یرجع القاضي  محضونها

محمد عقله سقوط حق المرأة العاملة في حضانة الصغیر و  یبلور رأیه بأن الواقع و یرى   

  .137السلبي لعمل المرأة و ما یسببه من تفكك الأسر و ضیاع الناشئة العملي یثبت الأثر

                                                             
ي أسیة، لیلى جمعي، مدى تأثیر عمل المرأة لمصلحة المحضون في الفقه الاسلامي و الاجتهاد القضائي یمبراه137

، 2021، الجزائر، 1، جامعة أحمد بن بلة وهران02، العدد 04الجزائري، مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة، المجلد 
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هذه المسألة القول بعدم سقوط حق الحاضنة بمجرد عمل المرأة إنما یمكن النظر إلى طبیعة هذا 

 تا طویلا یؤدي إلى تفریط في حق المحضون و لا یكون هناك من ینوقتغرق منها و فإن كان یس. العمل

الفقهیة  حقها في الحضانة لأن ذلك مضرة تلحق المحضون و القاعدة بها في أوقات العمل فیرى سقوط

  .فلابد أن یزال الضرر بإسقاط حقها في الحضانة" أن الضرر یزال"تنص على 

  .138بمصلحة المحضون فلا داعي لإسقاط حقها في ذلك  أما إذا كان عمل المرأة لا یضر

  يموقف المشرع الجزائر : ثانیا

و لا یمكن " أنه  فقرة الثانیة المعدلة في قانون الأسرة، على 67نص المشرع الجزائري في المادة 

، و قد سبق تأكید هذا 139"لعمل المرأة أن یشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة

هوم، و إقراره بموجب التعدیل بحق المرأة في اشتراط العمل في عقد الزواج إذ من ناحیة العملیة، المف

ون، لا فعمل المرأة یقتضي كثرة الخروج ووقته یقدر القاضي فیما إذا كان نادرا لا یتضرر منه المحض

هذا الإتجاه بل و قیل  إذ أن هناك  العدید من قرارات المحكمة العلیا تؤید، مجال لإسقاط الحضانة عنها

، إلى أن عمل المرأة، و إن كان 18/7/2000: تعدیل القانون الأسرة،  ومن بینها القرار الصادر في 

الحضانة ومن ثم یقتضي الأمر نقض القرار  مؤسسا لدواعي المطعون ضده، إلا أنه لا یعد من مسقطات

بإسقاط حضانة  و القاضي 22/9/199: المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء سطیف بتاریخ 

الوالدین عن طاعنة بسبب العمل دون أي سببآخر، إذ عمل الحاضنة لا یمنعها من ممارسة الحضانة و 

  .كما أنه لا یوجد أي نص بالمنع من الحضانة عند العمل

مع ذلك فقد اعتبر القضاء أن عمل الحاضنة الماس لمصلحة المحضون یثبت عدم جدارتها في ممارسة 

:ة، و ذلك عندما قضى المجلس الأعلى الجزائري في قراره الصادر فيالحضان  

 

أن ابتعاد الأم عن أولادها المحضونین  من المقرر شرعا و قضاء: " ، الذي نص على أن 29/5/1969

إلى عدم الشطر الأعظم من النهار لا تؤدي إلى سقوط الحضانة عنها و إنما  و انشغالها بوظیفتها

یلحظ في هذا القرار غرابة، فقد اعتبر عدم الجدارة في ممارسة الحضانة عن ، ها فقطجدارتها في ممارست

  140.الأم، و كل هذا منسوب إلى الشرع

                                                             
  .515السابق  ص ،  ي أسیة، لیلى جمعي، المرجعیمبراه138
  .، مرجع سابق64المادة   139

نبیل ونوغي، مصلحة المحضون كضابط الإسناد الحضانة المرأة العاملة، مجلة الدراسات القانونیة و الاقتصادیة،  140

  .82، ص 2022، المركز الجامعي سي الحواس، بریكة، الجزائر، 02، العدد 05المجلد 
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  :الفرع الثاني

  انتهاء الحضانة و مسقطاتها 

كما . قیت، فبمجرد فوات و انتهاء مدتها فهي تسقط عمن تكون لصالحهو إن الحضانة تتمیز بالت

  .الحالات بالرغم من عدم انتهاء المدة أنها تسقط عنهم في بعض

  :مدة الحضانة: أولا

تنقضي مدة الحضانة :" في قانون الأسرة الجزائري على أنه 65نص المشرع الجزائري في المادة 

 16لحضانة بالنسبة للذكر سنوات، و الأنثى ببلوغها سن الزواج، و للقاضي أن یمدد ا 10الذكر ببلوغه 

  141."على أن یراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون. ا لم تتزوج ثانیةكانت الحاضنة أم اسنة إذ

كما أن المشرع . فهم من هذا النص أن الحضانة لها مدة معینة لا یمكن أن تستمر وقتا طویلای

قد فرق بین مدة حضانة الذكر و الأنثى ، وهذا شيء منطقي نظرا لتباین التكوین النفسي و العقلي 

، سنوات و الأنثى بسن الزواج 10ب  منهما، فقرر أن حضانة الذكر تنقضي لمدتها والجسدي لكل واحد

  .في قانون الأسرة الجزائري المعدلة 7سنة طبقا للمادة  19أي 

و معنى ذلك  أن في التشریع الجزائري حق التخاصم على حضانة الأولاد یكون قبل بلوغ السن 

إلا أنه بالرجوع إلى المادة ، ة القانون ، هذا كأصل عامانة بقو المحددة، ففي هذه المسألة تنتهي الحض

السالفة الذكر، فنجد أن المشرع الجزائري أورد استثناء لهذا المبدأ و هو تمدید الحضانة حسب مقتضیات  

  142.مصلحة المحضون

كما قرر العلماء أن الحضانة تنتهي عندما یصل المحضون إلى الحال التي یستطیع القیام فیها 

دید السن التي یصل المحضون فسه، و یستقل بقضاء حاجاته ،  و لكن العلماء اختلفوا في تحبشأن ن

فقد ذهب الحنفیة إلى انقضاء حضانة الأم ببلوغ الأنثى وباستغناء الذكر، بأن یستطیع الأكل ، فیها

الحضانة  والشرب و الطهارة بنفسه من غیر تحدید سن، و حددها بعضهم بسبع ، أو ثمان سنین، ثم تنتقل

و ذهب المالكیة إلى أن انقضاء حضانة الأم لا تنقضي إلا ببلوغ الذكر، وزواج ، بعد ذلك إلى الأب

المحضون  عند الحنفیة و المالكیة بین أبویه، لأن عقله فیهذه  الأنثى، و دخول زوجها بها، و لا نحیر

  .143الحال قاصر عن إدراك المصلحة الحقیقة

                                                             
  .، مرجع سابق65 المادة  141

زائري ، مذكرة ماجستیر في قانون الأسرة المقارن، بن عصمان نسرین إیناس، مصلحة الطفل في القانون الأسرة الج142. 

  . 126،ص  2008/2007تلمسان الجزائر،  بلقا یدكلیة حقوق، جامعة أبي بكر 
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بلوغه سن التمییز عاقلا، و هو سن ى لة في أن حضانة الذكر لأنه إلو یتفق الشافعیة و الحناب

  .سبع سنین عند الحنابلة أو ثمان سنین عند الشافعیة، ثم نخیر الذكر بعدها فیمن یكون عنده من أبویه

ومما تقدم من آراء العلماء و استدلالاتهم، یتضح أن ذلك منهم كان دورانا مع مصلحة المحضون وتحقیقا 

  .د بالحضانة، و إن اختلفت اجتهاداتهم بعد ذلكلما قص

وهذا الخلاف إنما یكون عند التنازع و التشاحن في شأن كفالة المحضون، أما لو وقع التراضي 

  . 144على بقائه عند أحداهما، أو سقط حق من له الحضانة بأمر یدعو إلى ذلك فإنها تنتقل عنه

ى المدة انقضاء مدة الحضانة یتوقف على من قانون الأسرة عل 65/1نص المشرع في المادة 

:" لى أن ع في قرار لها و هو  ما سلكته المحكمة العلیا 65/2من المادة نفسها مراعاة مصلحة المحضون

 10تأیید الحكم القاضي بالطلاق و الحضانة الأم طعن بالنقض  لأن الأبناء المحضونین تجاوز سن 

و إن لقضاة الموضوع الحق في تمدید الحضانة بالنسبة  العاشرة و هم تحت رعایة  الأب رفض الطعن ،

إذا كانت الحاضنة لم تتزوج ثانیة مراعاة  مصلحة المحضون دون أن  16للذكر إلى سن السادسة عشرة 

  .من قانون الأسرة 65یكونوا قد خرقوا المادة 

  مسقطات الحضانة: ثانیا

ایته، غیر ان هذا الحق لیس مطلقا إذ تعد الحضانة حقا ثابتاً یهدف إلى رعایة المحضون و حم  

یمكن أن یسقط إذا اختل احد شروطه، حفاظا على مصلحة الطفل التي تبقى معایرا الاسمي في تقدیر 

  استمراریة الحاضن في مهمته  

  :مجال التنازل عن الحضانة اختیاریا -1
  

بعدم الإضرار أجاز المشرع الجزائري للحاضنة التنازل عن الحضانة و لكن قید هذا التنازل 

الرضیع لفائدة الأب فهنا لا یمكن للمحكمة أن تستجیب لها لأنه  بالمحضون فإذا تنازلت الأم عن طفلها

تقتضي مصلحة " بأنه : في قرار لها بالتاریخ  یضر بالمصلحة المحضون، و هذا رجحته المحكمة العلیا

التطلیق بسبب الحكم على الزوج المحضون إسنادا حضانته لأمه بالرغم من تنازلها عنها في دعوى 

  145.الأسرة لارتكابه جریمة مخلفة بشرف

                                                             

. 15حمزة بن الحسین الفعر الشریف، المرجع السابق ، ص  144 
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  :مجال سقوط الحضانة لتخلف شروطها .2

إذا و فقت الحضانة مستوفیة مقاومتها و شروطها كانت صحیحة یجوز لمستحقیها أن یتولاها 

قد یحدث لها ما  بمجرد الحكم بها ، و معنى ذلك أنه توافرت في الحاضن الأهلیة للقیام بالحضانة، و

من قانون الأسرة، نستشف منها أن مناط سقوط  67یعرقل نفاذها فیسقطها، و بالرجوع إلى نص المادة 

شروط ترجع في حقیقتها إلى محافظة  اللتین أوجب توافر 62و67الحق لا یمكن قیامه إلا بتسبیق المادة 

بذلك الإخلال  نستخلصه 62مادة بذلك الإخلال بواجبات منصوص علیها .على الطفل و توفیر راحته

  :نستخلصها في أمرین 62بواجبات منصوص علیها مادة 

المتعلقة بالحضانة   :الالتزامات.اشترط المشرع في الحاضن السلامة العقلیة و الجسدیة :الأهلیة

كما أن المشرع الجزائري قد أخرج عمل المرأة من مسقطات ،)قیةالتربیة، الرعایة الصحیة و الخل(

ضانة، فالمرأة العاملة لها حق ممارسة الحضانة إذا ما أسندت إلیها، و لكن احتیاطیا ربط هذا الشرط الح

بالمصلحة المحضون، و هذا یعني أنه حتى ولو كان عمل الحاضنة لا یشكل سببا من أسباب السقوط 

لحاضنة على من هذا المبدأ یجوز الحكم بإسقاط حق ا كاستثناءفإنه   الحق في الحضانة كمبدأ عام

  . ة وغیرها مما یخل بمصلحة المحضونالعاملة إذا كان عملها یحرم المحضون من الرعایة و العنای

القضائي مالم یتوفر دلیل الثابت على حرمان المحضون من حقه في العنایة  الاجتهادهذا ما كرسه 

  . 146والرعایة 

  :مجال إقامة الحاضن في بلد أجنبي 3

قاضي السلطة التقدیریة في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه ، و ذلك خول المشرع الجزائري لل

في حالة ما إذا أراد الشخص الموكل له الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي، وسعیا لتحقیق هذا الهدف 

قرر القضاء الجزائري في العدید من أحكامه إسقاط الحضانة عن الأم لإقامتها ببلد أجنبي ، من ذلك قرار 

إن  إقامة الأم بالخارج  سببا من أسباب سقوط الحضانة عنها، :" كمة العلیا  و الذي جاء في محتواه المح

حق و إسناده للأب ، لأنه یتعذر على الأب الإشراف على أبنائه المقیمین مع الحضانة بالخارج ، وكذا 

من المقرر :" الذي نص على أنهو هو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها و ، الزیارة، وذلك لبعد المسافات

  147.قانونا و شرعا أن الحضانة تستند على أساس  مصلحة المحضون

  

  

                                                             
ماستر، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق و العلوم  مذكرةتطراوي منیر، الحضانة في القانون الأسرة الجزائري ،146

  . 30ص  2018/2019، قسم حقوق، جامعة بوضیاف مسیلة، الجزائر، السیاسیة 
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و  و أن إسنادها للأم ثبت أنها تقیم فیبلد أجنبي بعیدا عن أبیهم یعد خطأ في تطبیق القانون

قضت به و على عكس ذلك فقد خالفت لمحكمة العلیا هذا المبدأ،و هو ما قررته و  ،الاجتهاد القضائي

حضانة الأبناء للأم المقیمة خارج إقلیم الجمهوریة الجزائریة مع مراعاة  یمكن إسناد:" قرارها بأنهفي 

  .148لمصلحتهم 

إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن یستوطن :  "من قانون الأسرة 69و نصت المادة 

عنه، مع مراعاة مصلحة  في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أوإسقاطها

أن إستیطیان الحاضن في بلد أجنبي قد یكون سببا في  69و قد اعتبر المشرع في المادة 149 ."المحضون

  .إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون 

   :زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون.  4

  اختلالن حالة زواج الحضانة بغیر قریب محرم كسبب لسقوط الحضانةیندرج ضم اعتبارو یمكن 

بزوجها الأجنبي على حساب الصغیر و بالتالي  انشغالهاشرط القدرة، إذا أنها فعلت فیؤدي ذلك إلى 

و المشرع الجزائري أخد هنا بالمذهب مالك الشافعي و أبو حنیفة و أحمد في المشهور عنه القائل .ضیاعه

حجة هذا الرأي حدیث عمرو بن  المحضون ذكرا أو أنثى،و كانتسقط بالتزوج مطلقا سواء  بأن الحضانة

لم تنكحي فالحدیث جعل لها حق الحضانة حتى تتزوج، و عندها لا یكون هذا  شعیب أنت أحق به ما

و هذا ما قضت به المحكمة .حضانة للأم حتى تتزوج فتسقط عنهاالحق، و كذا إجماع الصحابة على أن ال

ل في الحضانة أولادها ، إلا أن نص أیضا على العلیا في قرارها إذا كان القاضي قد أعطى الترتیب الأو 

  .  150إسقاط هذا الحق بزواجها بقریب محرم

  :عدم طلب الحضانة لمدة تزید عن السنة. 5

إذا لم یطلب له الحق في الحضانة مدة تزید "في قانون الأسرة الجزائري أنه  68جاء في المادة 

  .ن الفقه الإسلامي، و هذا الشرط مستمد م"عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها

  :ذهب فقهاء المالكیة إلى أنه سكت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها یسقط حقة بالشروط الأتیة

  أنه یعلم بحقه في الحضانة فإن كان لا یعلم بحقه و سكت عن طلب الحضانة لا یسقط حقه

 .151 مهما طالت مدة سكوته

                                                             

. 19نبیل نوغي المرجع السابق ص  148 

149
  .، مرجع سابق69المادة   

. 29تطراوي منیر المرجع السابق ، ص  150 
151

في القانون  عیساوي عبد النور، حقوق المرأة المتزوجة في ضوء المواثیق الدولیة و قانون الأسرة الجزائري، دكتورة 

، 2014/2015الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون الخاص ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 
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 بالسكوت،هل ذلك فلا یبطل حقه فیها أنه یعلم أن سكوته یسقط حقه في الحضانة، فإن كان یج 

  .لأن هذا أمر فرعي یعذر الناس بجهله

  أن تمضي سنة من تاریخ علمه باستحقاقها، فلو مضى على علمه أقل من سنة وهو ساكت، ثم

  .طلبها قبل مضي العام، قضى له باستحقاقها

  یأخذالمشرع الجزائري لم  ورغم أن هذه الشروط التي أوردها فقهاء المالكیة هي شروط واقعیة إلا  أن

و تبعا لهذا . بهاو اكتفى بإسقاط الحضانة عن مستحقیها إذا لم یطلبها لمدة تزید عن سنة، مهما كان عذره

قد تتزوج الحاضنة بأجنبي و یدخل بها و لا یعلم بالزواج من كان یجب أن تنقل إلیه الحضانة، ثم إذا 

  .به لسقوط حقهعلم بعد مرور سنة و طلبها یقابل و یرفض طل

ولعل المشرع الجزائري لم یشترط العلم بالحق في الحضانة و العلم بأن السكوت هذا بسقوط الحق 

ورد كل ذلك في  لأنه قد ذكر ترتیب الحواضن، و ذكر أن السكوت عن حق الحضانة یسقطها، و قد

لعذر، وانعدام العذر و مع ذلك فالمشرع علق الحضانة في حال عدم طلبها على انعدام ا، قانون الأسرة

یمكن أنه یفسر على انعدام العلم بانتقال الحضانة، أو وجود مانع یحول دون طلبها كأن یكون  انتقلت 

  .إجراءات طلبها إلیه أو علم مالم یستطیع مباشرة بانتقالهاإلیه الحضانة یقیم خارج الوطن ولا یعلم 

الإعتبار، و یبقى على مدعي العذر أن یثبت فأحسن فعلا المشرع الجزائري عندما أخد العذر بعین  

  .لبینة على من ادعى، و للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر جدیة السبب من عدمهااف ذلك

من المقرر شرعا و على ما استقر " أنه 09/07/1984: و قد ورد في قرار المحكمة العلیا بتاریخ

لم یمارس ذلك الحق خلال سنة و من ثم  ا ماعلیه الإجتهاد القضائي أن الحضانة تسقط عن مستحقاته

  .فإن القضاء بما هذا المبدأ یعد خرقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة

لا یمكن لعمل المرأة أن یشكل سببا من أسباب :" من قانون الأسرة أنه 64/2و جاء في نص المادة 

مصلحة  غیر أنه یجب في جمیع الحالات مراعاة. سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة

  .152"المحضون

للمحافظة و ، جاءت حق المرأة في العمل 2005إن هذه المادة ، المضافة لقانون الأسرة بموجب تعدیل سنة

على حقها في الحضانة، دون أن تكون  مخیرة بین العمل و الحضانة،و حتى لا یحتج الأب أو غیره ، 

مشرع الجزائري عندما ال محضون، وحسنا فعلأن الحاضنة العاملة لیس لدیها وقت للقیام برعایة و تربیة ال

أضاف أنه یجب في جمیع الحالات مراعاة مصلحة المحضون مما یفهم أن عمل المرأة یمكنأن یسقط 

  .   153عنها الحضانة إذا كانت مصلحة المحضون تتطلب ذلك

                                                             
  مرجع سابق، 64/2المادة   152
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اء فإذا كان عمل الحاضنة لا یشكل سببا من أسباب سقوط حق الحضانة كمبدأ عام، فإنه كاستثن

الحكم بإسقاط حق الحاضنة على العاملة إذا كان عملها یحرم المحضون من الرعایة  من هذا المبدأ یجوز

  .154بمصلحة المحضون و العنایة، و غیرهما مما یخل
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  لخلاصةا

وجیة، انطلاقا من تطرقنا في هذا الفصل إلى دراسة الأثر القانوني لعمل المرأة على فك رابطة الز 

أن عمل المرأة، و إن كان حقا أصیلا تضمنه التشریعات الوطنیة والدولیة، إلا ان ممارسته قد ینعكس 

  .على العلاقة الزوجیة و یثیر العدید من الإشكالیات القانونیة، سواء أثناء انحلال الرابطة أو بعده

لطلاق حیث تبین كم خلال الدراسة أن في المبحث الأول تناولنا  تأثیر عمل المرأة على قضایا ا

خروج المرأة إلى عمل قد یكون في بعض الأحیان أحد العوامل التي تؤدي  إلى ارتفاع نسب الخلع، 

أن عملها یؤثر في التقدیر القضائي لبدل الخلع، سواء من حیث  خاصة لدى النساء المستقلات مالیا، كما

كما تطرقنا إلى الأثر الذي یخلفه . مدى الضرر المدعى بهقدرتها على الدفع أو من حیث تقییم القاضي ل

 إجباریاعمل المرأة على النفقات التي تترتب بعد الطلاق، و على وجه الخصوص نفقة العدة، التي  تعتبر 

و هي من حقها،   لاتهااانشغلها  اعتمادا على دخل المرأة و كذا نفقة الإهمال  تستحقها رغم دخلها و 

سیما ما یتصل اع البیت الزوجیة بعد الطلاق، لاناقشنا ما یطرأ من نزاعات تتعلق بالمتإضافة إلى ذلك 

  .بإثبات الملكیة، أو التمییز بین ما یدخل ضمن المتاع الخاص أو المشترك

أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى تأثیر عمل المرأة على حقها في الحضانة، باعتبارها من 

الجمع بین  إمكانیةو قد وفقنا  على مدى . التي تترتب إلى فك الرابطة الزوجیة أهم النتائج القانونیة

ممارسة العمل وواجبات الحضانة، و مدى تأثیر ذلك في مصلحة المحضون، التي تعد معیار الأساسي 

كما ناقشنا كیف یمكن أن یعتبر العمل سببا في إسقاط الحضانة إذ ترتب . لمنح الحضانة أو سقوطها

همال أو تقصیر، و في مقابل متى یمكن اعتبار العمل المرأة غیر مؤثر في صلاحیاتها للحضانة علیه إ

  .إذا كانت قادرة على التوفیق بین مسؤولیاتها المهنیة و العائلیة

و في ضوء ما سبق، یمكن القول إن عمل المرأة لا یعد سببا مباشر لفك الرابطة الزوجیة أو   

ه، و لكنه قد یستند إلیه كعنصر مؤثر في التقدیر القضائي في الكثیر من لسقوط حقوقها المترتبة عن

و هو ما یستوجب مقاربة قضائیة . مسائل المتعلقة بالخلع ، النفقات، الحضانة، أو النزاع على المتاع

 مرنة  و متوازنة تراعي مبدأ العدالة و الإنصاف ، دون المساس بحقوق المرأة كمواطنة عاملة، و في ذات

  .لوقت دون الإخلال بواجباتها الأسرة أو مصلحة الأطفالا
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لأخیر و من خلال دراستنا لموضوع أثر عمل المرأة على حقوقها في القانون الأسرة او في 

الجزائري، یعتبر عمل المرأة من القضایا الهامة التي أثرت على تطبیق و تفسیر أحكام قانون الأسرة 

أن القانون في ظاهرة لا یمیز بین المرأة العاملة وغیر العاملة في منح الحقوق، إلا أن  فرغم. الجزائري

 .الواقع العملي و القضائي یعكس أحیانا تأثر بعض الحقوق بوضع المرأة المهني

و من أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال أثر عمل المرأة على حقوقها في القانون الأسرة  

  :ل فیما یليالجزائري تتمث

یرجع  رأیناتعد قضیة الاشتراط في عقد الزواج من القضایا المختلف فیها فقهیا، حیث انقسم  الفقهاء كما  

اختلافهم آثار العقود، فمن قال بأن كل آثار العقود من عمل الشارع جعلوا الأساس  في الاشتراط المنع، 

آثار العقود، وجعلوا الأصل في الاشتراط الإباحة وجعلوا  لإرادة العاقدین سلطانا في  و الذین تساهلوا

  .ووجوب الوفاء بها حتى یقوم دلیل على منع و التحریم

ثر عمل المرأة صراحة على حقوقها القانونیة في القانون الأسرة الجزائري، حیث لم یرتبط المشرع بین ؤِ لا ی

 یؤثر في عملها مثلها مثل ماكثة المهني و تمتعها بحقوق الزوجیة و الأسریة خاصة في المهر لا وضعها

  .في البیت

یوجد تباین واضح التطبیق العملي لحقوق المرأة تبعا لوضعها المهني ، رغم حیاد النص القانوني و تأثر 

  .بالنصوص القانونیة حقوق المرأة العاملة بالتصورات  الاجتماعیة أكثر من تأثیرها

قضاء و المجتمع، و هو ما یستدعي اجتهادا قضائیا أكثر توجد فجوة بین النص القانوني و الممارسات ال

  .إنصافا،و أیضا تعدیلا تشریعیا یواكب تطور وضع المرأة العاملة

المرأة العاملة قد تحمل ضمنیا مسؤولیات مادیة داخل الأسرة، خاصة في ظل غیاب نصوص واضحة 

ة إذ لم یكن هناك دخل، مما قد تنظم مساهمتها المالیة في الحیاة الزوجیة و مصروفات عائلتها خاص

  .یؤثر في قرارات تتعلق بحقوقها أثناء الطلاق و الخلع  إذ تمنع من طلبها

  

  :و من التوصیات لمحافظة المرأة على مكانتها 

  حتىالبیت، البحث في تدبیر مناسب یخص أوقات العمل للمرأة العاملة، لاسیما المتزوجة و ربت 

  . لا یضیع حقها في الحضانة

 جیع التوازن بین أدوار المرأة یتطلب وعي المجتمع عامة، و أرباب العمل خاصة و ذلك تش

ضرورة تقدیم خدمات و التسهیلات للمرأة و التوفیق بین عملها خارج المنزلو دورها كزوجة و أو 

  .ربة بیت 

 اء و إعفاء النس إنشاء دور الحضانة للأطفال الرضع و الصغار بین سائر المصانع و المؤسسات

  .مرضعات من العمل
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 تشجیع البحوث الأكادیمیة  مرأة العاملة في ظل قانون الأسرةالقیام بمسح وطني حول أوضاع ال

  .لات الزواج و الطلاقآحول آثار العمل على م

 إصدار دلیل إرشادي مبسط للمرأة العاملة یتضمن حقوقها و التزاماتها الأسریة.  

 ول ذات الأغلبیة المسلمة و التي حققت توازنا في هذا الاستفادة من التجارب المقارنة في الد

  .المجال

  ضرورة إجراء دراسات میدانیة دوریة حول أثر عمل المرأة في الواقع الأسري الجزائري لتحدیث

  .القوانین بناء على معطیات اجتماعیة حقیقیة

 ول إلى الطلاق و تفعیل دور الوساطة الأسریة في النزاعات المتعلقة بعمل المرأة، لتفادي الوص

 .الخلع لأسباب تتعلق بالرغبة الزوج في منع زوجته من العمل

  لعقد الزواج  الأساسیةشرط الإلمام بالحقوق و الواجبات الزوجیة ضمن الشروط  بإدراجیوصي

لتحقیق المعاشرة بالمعروف و أداء الواجبات  ضمانا ،الأسرةقانون من 19 المادةعلیه ت كما نص

 من نفس القانون، بما یساهم في حد النزاعات 37 المتبادلة بین الزوجین كما أكدت علیه المادة

  .الأسرةو یحمي كیان  الأسریة

  

 

 

 

  



 

 
69 

 

 

  قائمة المصادر

  والمراجع



 

 
70 

  قائمة المصادر و المراجع
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 الملخص

على حقوقها في القانون الأسرة الجزائري، حیث و ضع مجموعة من ذو تأثیر  عمل المرأة  یعد

للزوجة  حیث یمكن للاشتراطبالنسبة أیضا و الإجراءات تكفل بضمان حقوق المرأة العاملة كالمهر، 

  .الزواج اشتراط عملها في عقد

مرأة العاملة البالنسبة لنفقة المرأة العاملة فعملها لا یؤثر  على نفقتها لأن مشرع  لم یفرق بین أما  

عمل المرأة على حقها  كذلك أثرو نجد .في نفقتي العدة و إهمالوأیضا  نفس الحكم  وماكثة في البیت

 .في الحضانة یضرها بالمصلحة المحضون سقط حقها

 

 

.نفقة، الحضانةالشتراط، قانون الأسرة، الا عمل المرأة،: كلمات المفتاحیة  

 

Abstract 
The Algerian Family Law has established a set of measures to guarantee 

the rights of working women, such as the dowry, as well as the stipulation that 
the wife can stipulate her work in the marriage contract. 
 As for alimony for a working woman, her work does not affect her alimony 
because the legislator did not differentiate between working and stay-at-home 
women, and the same judgement in the case of iddat alimony and negligence. 
And we also find the impact of a women’s  work on her right to harm her 
interest in the custody of the child. 

 

 

Keywords:Women's Labour, Family Law, Stipulation, Maintenance, Custody. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملخص

 
81 

Résumé 
 
 La loi algérienne sur la famille a établi un ensemble de mesures 

visant à garantir les droits des femmes qui travaillent, telles que la dot, ainsi que 
la stipulation selon laquelle l'épouse peut stipuler son travail dans le contrat de 
mariage. 

 En ce qui concerne la pension alimentaire de la femme qui travaille, son 
travail n'a pas d'incidence sur la pension alimentaire car le législateur n'a pas fait 
de différence entre les femmes qui travaillent et celles qui restent au foyer, et il 
en va de même pour la pension alimentaire de l'iddah et de la négligence. Et on 
retrouve également l’incidence du travail de la femme sur son droit de garde. 

 

 

 

Mots-clés: travail des femmes, droit de la famille, stipulation , pension 
alimentaire , garde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


